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بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة الأولى
الإجارة
لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض الذي يعطى للأجير مقابل عمله ,,, والثواب يسمى أجر{وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}

اصطلاحا : عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو  عمل معلوم بعوض معلوم
وبعض الفقهاء يعرف الإجارة أنها :بيع المنافع
حكمها : جائزة بالكتاب والسنة والإجماع
الكتاب {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

السنة (قصة الهجرة واستئجار الرجل الدليل الذي يدلهم على الطريق بأجرة مع انه غير مسلم)

الإجماع : قال ابن المنذر " اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة " .. والحاجة داعية إليه
صيغ الإجارة :

تنعقد بلفظ الإجارة  أو الكراء وبلفظ البيع إذا أضيف للمنفعة أو ما دل عليها قولا أو فعلا
أنواع الإجارة:

1.
إجارة على مدة - مثل تستأجر شخص ليعمل عندك يوم أو شهر أو سنه
2.
إجارة على عمل - مثل تستأجر شخص يبني لك بيت او يخيط لك ثوب او يصنع لك باب
أركان الإجارة: ثلاثه على سبيل الإجمال( العاقدان –  المعقود عليه – الصيغة )

وعلى سبيل التفصيل خمسه :

1.
مؤجر
2.
مستأجر
3.
وعين مستأجرة
4.
الأجرة
5.
الصيغة – ومنها قوليه وفعليه
شروط الإجارة:(ثلاثة )

1.
معرفة المنفعة (قياسا على العين في البيع) (وتعرف بالعرف أو الوصف )

2.
معرفة الأجرة(وتكون بالمشاهدة أو العرف أو الوصف) لحديث (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره)

الحلقة الثانية
يجوز إجارة الظئر (المرضع) والأجير بالطعام والكسوة  مع أنه فيه جهالة لقول الله {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

3.
أن تكون المنفعة مباحة
عمل المرأة : لا يجوز للمرأة العمل بدون إذن الزوج إلا أن تشترط ذلك قبل العقد
شروط العين المؤجرة:

1.
أن تعرف بالرؤية أو الوصف إن كانت تنضبط بذلك
2.
أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها (فلا يجوز عقد إجارة لطعام يؤكل) (يجوز إجارة الحيوان لحلبه قياسا على الظئر)

ويجوز إجارة البئر والأرض ويرى ابن تيميه جواز إجارة الشمع للإضاءة
3.
القدرة على التسليم (فلا يجوز إجارة البعير الشارد)

حكم إجارة المسلم لذمي يخدمه ؟
لا يجوز لأنه إذلال للمسلم ولكن يجوز العمل فيما عدا الخدمة
4.
اشتمال العين على المنفعة( فلا يجوز إجارة السيارة العطلانة للعمل )

5.
أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له في التصرف فيها
(وتجوز إجارة الفضولي إن أجاز المالك ذلك)

الحلقة الثالثة
حكم إجارة العين المؤجرة ؟
تجوز  بشرطين (أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في الانتفاع أو أن يكون الأول اقل منه ضررًا )

بكم يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة؟
له الإجارة بمثل ما استأجر به أو بأكثر أو بأقل على الصحيح
حكم إجارة الوقف ؟
يجوز إجارة الوقف من الموقوف عليه ولا تبطل الإجارة بموته
أما الناظر فيجوز له الإجارة ولا تبطل بموته أو فسخه
حكم الإجارة الطويلة؟
تجوز بشرط أن يغلب على الظن بقاء هذه العين إلى نهاية الإجارة
– مثل إجارة الأرض مائة عام (تصح) وإجارة الجمل مائة عام (لا تصح)

بدليل (استئجار موسى عليه السلام ثمانية حجج)

حكم إجارة الوكيل المطلق (الذي لم يحدد بمدة) إجارة طويلة؟
لا يجوز له الإجارة الطويلة بل ما تعارف عليه الناس
هل يجوز  تأخير بداية الإجارة عن العقد ؟
نعم يجوز  ولا يشترط أن تلي المدة العقد
حكم الإجارة على عمل :

تجوز بشرط العلم بالعمل (بالبيان والوصف)

حكم الإجارة على القرب ؟
إذا كانت العبادة خاصة فلا يجوز الإجارة - مثل أن تقول لشخص صلي الظهر وأعطيك عشرة ريالات
أما إذا كانت مما يتعدى نفعه كالإمامة وتعليم القرآن ونحوه فتجوز الإجارة بشرط أن يقصد العامل النفع المتعدي خلافا للمذهب
ويجوز أخذ الأجرة من بيت المال اتفاقا
الحلقة الرابعة
واجبات المؤجر(مالك العين):

كل ما يمكن به المستأجر من النفع (مثل مفاتيح الدار)

حكم العين في يد المستأجر؟
يكون حكمها حكم الأمانة (فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط)

وتكون الصيانة الأساسية على المؤجر  والصيانة التشغيلية على المستأجر
حكم عقد الإجارة:

عقد الإجارة لازم من الطرفين فلا يفسخ أحدهما إلا بإذن الآخر
إذا منع المؤجر من استيفاء المنفعة فلا أجرة له
إذا تحول المستأجر قبل انقضاء المدة فلا بد من دفع الأجرة كاملة
أسباب فسخ الإجارة؟
•
تلف العين المؤجرة
•
تلف بعد مضي مدة لها أجرة (ينفسخ العقد فيما تبقى ويجب القسط فيما مضى)

•
(انهدام البيت – موت الرضيع – موت الراكب إن لم يخلف بدلا- برء الجرح قبل علاجه)

•
انقطاع الماء عن الأرض
•
غصبت العين المستأجرة
•
وجود العيب في العين المؤجرة (وهو ما يظهر به تفاوت الأجر)

•
الموت ليس من أسباب الفسخ
•
لا تنفسخ بعذر لأحدهما (مثل ضياع النفقة والمال)

•
وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى أو الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل
•
وجود عيب في العين المؤجرة يبيح الفسخ وعليه ما مضى
من استؤجر لعمل هل له استئجار شخص آخر يقوم بالعمل؟
يجوز إلا إن شرط أو قصد المؤجر  نفس العامل
الحلقة الخامسة
حكم بيع العين المؤجرة؟
يجوز  بيعها للمستأجر  أو لغيره ولا تنفسخ الإجارة
وللمشتري الفسخ إن لم يعلم بالإجارة
ضمان الأجير:

الأجير إما خاص (نفعه للشخص وحده)مثل السائق الخاص وإما المشترك (يستقبل أعمالا لأشخاص عديدين) مثل الغسال
فالخاص لا يضمن  إلا أن تعدى أو فرط لأنه نائب عن مالك العين
الطبيب الحاذق في الصنعة والذي لم يتجاوز فلا يضمن وغيره من أصحاب المهن مثله أما إذا لم يكن حاذقا فإنه يضمن
والأجير المشترك يضمن حفاظا على أموال الناس وقيل لا يضمن وهو قول قوي
وقيل يضمن ما تلف بعمله ولا يضمن ما تلف في حرزه وليس له حق في الإجارة
متى تجب الأجرة ؟
تجب بالعقد وهو الإيجاب والقبول وهي حاله
وتستحق (أي يملك المطالبة لها) بتسليم العين للمستأجر
وتستقر كاملة بانتهاء المدة استوفى أو لم يستوفي المستأجر بشرط أن يكون سلم العين له
الحلقة السادسة
السبق :

بالسكون في اللغه هو: الفوت من غير تدارك لذلك   (المجاراة )

المسابقة: هي المجارات بين أكثر من شخص أو بين أكثر من شيء
السبق : بالفتح هو العوض الذي يبذل في المسابقة(الجوائز)

حكم المسابقة :

الأصل الجواز والدليل
مسابقة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة (رواه أبو داوود وأحمد)ومصارعته لركانة (رواه أبو داوود)

ومسابقة سلمة بن الأكوع لرجل من الأنصار في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم
وحديث ابن عمر في مسابقة الخيل المضمرة وغير المضرمة (متفق عليه)

وحديث أبي هريرة (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)رواه الخمسة
وسباق النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي وفوز الأعرابي
حكم المسابقة بالتفصيل :

1.
قسم محرم مطلقا بعوض أو بغير عوض (وهو في الأشياء المحرمة أو ما يؤدي لمحرم أو تلهي عن الواجب أو تؤدي لضرر)

2.
قسم يجوز بعوض وبغير عوض (وهو في الخيل والإبل والسهام) ويقوم مقامها ما يؤدي إلى التدرب على الجهاد وأضاف العلماء ما يساعد على العلم النافع الديني والدنيوي (حفظ القرآن الكريم والسنه)

3.
قسم يجوز بغير عوض ولا يجوز عوض (وهي الأشياء المباحة غير ما سبق)

مجمع الفقه قرر تحريم الملاكمة والمصارعة ومصارعة الثيران والتحريش بين الحيوان  لما يترتب عليها من ضرر وإتلاف للمال
المناضلة : هي المراماة ويشترط: تعيين الرماة وكون القوسين من نوع واحد وتحديد المسافه ومدى الرمي ثلاث مائة ذراع سابقا
عقد المسابقة :

عقد جائز إلا إذا ظهر الفوز لأحدهما فإنه لا يجوز الفسخ
حكم المسابقات المعاصرة: المسابقات التجارية أنواع
1.
محرم مثل (وضع رقم من وقع عليه فاز – دفع مبلغ مقابل الدخول في الجائزة ومثله الاتصال)

2.
مباح مثل (من اشترى بمبلغ له جائزة )

الحلقة السابعة
العارية
لغة : بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد وسميت بذلك لتجردها عن العوض
اصطلاحا : إباحة نفع عين يحل الانتفاع  بها للغير تبقى بعد استيفاء المنفعة
حكمها :

من جهة المعير : مستحبة وتجب إذا اضطر الغير  لما عندك وهو فاضل عندك.

دليل الاستحباب {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ودليل الوجوب{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}  وحديث الزكاة وفيه( ما حقها؟ فقال إعادة دلوها )

الحكمة منها : الإحسان والإرفاق وكسب الأجر والثواب
بم تنعقد العارية؟ بكل ما دل عليها
شروط العارية:

1.
أهلية المعير (بأن يكون جائز التصرف)

2.
أهلية المستعير (بأن يصح منه قبولها)

3.
كون العين مباحة النفع
4.
بقاء العين بعد استيفاء المنعة
5.
أن يكون المعير مالكا للعين المعارة أو مأذونا له في التصرف فيها
6.
أن يكون مختارا
ما الذي تباح إعارته؟
كل ذي نفع مباح يبقى بعد استيفاء المنفعة
لا يباح إعارة:

( البضع – كل محرم – العبد المسلم للكافر – والصيد للمحرم – أمة شابة لغير محرم أو امرأة  - كل ما يخشى أن يؤدي إلى محرم)

حكم عقد العارية: جائز للطرفين إلا إذا كان يترتب على رد العين المعارة ضرر على المستعير
(مثل حائط أعير لوضع الخشب عليه – أو مزرعة لزراعتها – سفينة في البحر)

الأقوال في ضمان العارية:

1.
مضمونة مطلقا بدليل {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} حديث (على اليد ما أخت حتى تؤديه)

حديث أدراع صفوان وفيه ( بل عارية مضمونة) وهذا وصف كاشف
2.
لا تضمن مطلقا لأن المستعير أمين  وأخذ العين بإذن صاحبها
3.
أنها لا تضمن إلا عند الاشتراط بدليل حديث صفوان وفيه ( بل عارية مضمونة) وهذا شرط مقيد (ابن تيمية)

كيفية الضمان : المثل بمثله والقيمي بقيمته
مؤنة رد العارية : على المستعير
الحلقة الثامنة
الغصب
لغة: مصدر غصب يغصب غصبا فهو غاصب
وهو أخذ الشئ عنوة أو قهرا
اصطلاحا : استيلاء الشخص عرفا على حق غيره مالًا أو اختصاصًاً قهرا بغير حق
حق الغير : سواء كان مالا أو مختصا
المال : ما له قيمة شرعا
المختص : الذي لا يقوم شرعا مثل الكلب
حكمه : محرم وهو من الكبائر
الدليل : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}

حديث (كل المسلم على المسلم حرام)

حديث : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)

حديث (من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)

بم يجري الغصب ؟
1.
الأموال (العقار – المنقول)

2.
المختص (ما لا يقوم شرعا) مثل الكلب وخمر الذمي
كيفية الغصب :

المنقولات بحيازتها
العقار بإخراج صاحبه منه
غصب الأشخاص :

1.
المماليك حكمهم حكم المال
2.
الحر  لا يجري عليه الغصب ولا يضمنه إن تلف لأنه ليس مال ولكن يضمن أجرة مثله إن استعمله مكره أو حبسه
الذي يترتب على الغصب :

1.
الإثم العظيم
2.
وجوب رد العين المغصوبة فورا
3.
وجوب رد الزيادة المتصلة والمنفصلة مع العين المغصوبة
4.
وجوب ضمان النقص في العين المغصوبة
5.
وجوب أجرة العين المغصوبة إن كان لها أجر
6.
يجب ضمانه إن تلف بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن له مثل
ما الحكم إن بنا في العين المغصوبة أو زرعها ؟
يلزمه الهدم  والقلع إن طالبه المالك ولزمه أرش النقص وتسويتها
الحلقة التاسعة
لو غصب جارح ثم صاد الجارح : يكون الصيد للمالك ومثله العبد والحصان والفخ والشبكة ولا أجرة لذلك
لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا : فهو للغاصب وهو مثل الحبل
تصرف الغاصب في المغصوب:

1.
تصرفات لها حكم في الشرع (توصف بالصحة والفساد)

2.
تصرفات في الانتفاع والتحويل والخلط وغيره مثل نسج الغزل أو نجر الخشب  أو زرع الحب وتحول لزرع (غير الحكمية) (توصف بحلال أو حرام)

فإنه يرده وزيادته وإن نقص فعليه أرش النقص ولا شئ له مقابل عمله وعليه رده إلى أصله إن طلب المالك وأمكن
لو غصب عينا فنقصت قيمتها في السوق :فيلزمه الفرق لأنه منع صاحبها منها
لو غصب حيوانا فمرض : فيضمن النقص
لو غصب عبد فنقص وتعلم صنعة : ضمن النقص ورده بالزيادة
حكم خلط المغصوب بغيره :

1.
إن خلطه بشئ من جنسه : كانا شريكين فيه
2.
إن خلطه بشئ من غير جنسه
أ‌.
يمكن فصله : وجب رده إلى ما كان عليه والأجرة عليه
ب‌.
لا يمكن فصله : يلزمه مثله
حكم أكل المغصوب أو إطعامه للغير:

إما أن يكون الآكل مالك الطعام أو غيره :إن علم أنه ماله فيبرأ الغاصب وإلّا فعليه الضمان
وإما أن يكون الآكل عالما به أو لا : الضمان على العالم إذا أكل ويطال المالك الغاصب والغاصب الآكل
موجب الضمان :

1.
الإتلاف بالمباشرة(أكل العين)

2.
الإتلاف بالتسبب (حل رباط دابة)

3.
الإتلاف بوضع اليد المعتدية عليه (الغصب)

فيم يجب الضمان :(كل مال معصوم)

1.
العين (عقار – منقول)

2.
المنفعة
الواجب في الضمان :

1.
المثلي  بمثله
2.
القيمي بقيمته
الحلقة العاشرة
جميع تصرفات الغاصب محرمة
التصرفات الحكمية:

التي تعلق بالعبادات كالحج على السيارة المغصوبة
التي تتعلق بالمعاملات كالبيع والإعارة
حكمها
البطلان على رأي كثير من العلماء
الدليل :

حديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)

أنها صحية مع الإثم (سواء عبادات أو معاملات) إذا لم يبطلها المالك فإن أبطلها المالك فلا خلاف في بطلانها
الدليل:

أنها قد تطول مدة الغصب وتتعدد التصرفات على المغصوب فيترتب الضرر على المالك (رواية عن أحمد – ابن تيمية)

القول عند الاختلاف:

1.
يقبل قول الغاصب بيمينه في الصور التالية :

أ‌.
قيمة التالف
ب‌.
قدر المغصوب
ت‌.
صفة المغصوب
2.
يقبل قول المالك بيمينه في الصور التالية:

أ‌.
في رد المغصوب
ب‌.
في حدوث العيب
إذا أراد الغاصب رد المغصوب فلم يجد المالك فيخير خيار مصلحة:

1.
يسلمه لولي الأمر أو لقاضي البلد أو المكلف في هذه الأمور
2.
أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين على نية أصحابها فإن وجدهم فأجازوها وإلا غرمها.

3.
أن ينفقها في مصالح المسلمين العامة فإن وجدهم بعد فأجازوه وإلا غرمها
إن اتجر فيها فتكون مضاربه له قسمه ويصرف القسم الآخر مثل ما سبق
ولا يجوز صرفها على نفسه ولو كان فقيرا وبعض أهل العلم يقول إن كان فعلا فقير فله أن يأكل كغيره من الفقراء
حكم الضمان :

1.
من أتلف مباشرة ضمن
2.
من أتلف بتسبب (مثل فتح قفص للطائر) فإنه يضمن
من حفر بئر لمصلحة نفسه في بيته أو طريق ضيق ضمن ومن حفرها في الطريق الواسع لمصلحة المسلمين لم يضمن.

أسباب التلف ثلاثة:

1.
وضع اليد المعتدية على الشيء فيضمن
2.
الإتلاف المباشر فيضمن بلا إشكال
3.
الإتلاف بالتسبب بوقوع التلف فيضمن وإذا اجتمع المسبب والمباشر قدم المباشر
الحلقة الحادية عشرة
حكم ما تتلفه البهائم:

1.
ألا يكون معها قائد ولا راكب (ما تتلفه ليلا يضمنه صاحبها ونهارا على صاحب المال وغيره) لحديث (أن على أهل الأموال حفظها في النهار) وقد جرت العادة بإرسال البهائم إلى المراعي في النهار
من طرد دابة من زرعه لم يضمن ما أتلفته من زروع الآخرين  إلا إن أدخلها قصد
2.
أن يكون معها قائد أو راكب (يضمن صاحب الدابة ما جنت بمقدمها لا ما جنت بمؤخرها) لحديث (رجل العجماء جبار)

لو تتسبب أحد على الدابة بنخس أو غيره فعليه الضمان لأنه هو المتسبب
ولو كان عليها راكبين فعلى المتصرف الضمان
3.
عدا ذلك (هدر لا ضمان عليه) لحديث (العجماء جبار)

الضارية ليست جبار بل على صاحبها الضمان كما لو قتل الصائل فإنه لا يضمن ولكن يدفعه بالأسهل
كل محرم لا ضمان في إتلافه (آلات اللهو – الخمر) ولكن يكون الإتلاف تبعا للمصلحة
باب الشفعة
لغة: بإسكان الفاء من الشفع وهو الزوج أو من الشفاعة وهي الزيادة
اصطلاحا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي (كالبيع) بنفس الثمن الذي استقر عليه العقد.

الحلقة الثانية عشرة
حكم الشفعة:

ثابتة بالنصوص الشرعية مثل:

حديث (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم...)

حديث (الجار أحق بسقبه)

أجمع العلماء على ثبوت الشفعة
الحكمة :

إزالة الضرر  المحتمل عن الشريك من غير ضرر على البائع والمشتري
إذا انتقل المال بغير الاختيار كالميراث لا شفعة فيه وأما ما انتقل باختيار سواء بعوض أو بغيره فله الشفعة على قول  وهو قوي اختاره ابن عثيمين
وقيل لا شفعة إلا بما كان مقابل عوض مالي
ولا تجوز الحيل في إسقاط حقوق المسلمين
شروط ثبوت الشفعة:

1.
انتقال حصة الشريك بالبيع (فيها خلاف والقول الثاني أقوى)

2.
أن تكون الشفعة في العقار فلا تثبت الشفعة في غير العقار (وقيل إن الضرر ليس خاصا بالعقار فتثبت الشفعة في غيره وهو قوي)

3.
أن تكون في نصيب مشاعا (فلا شفعة فيما قسم) ودليلهم (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم) وقيل تثبت للجار مطلقا ودليلهم (الجار أحق بسقبه)

وقيل إذا اشتركا في المرافق التي تخدمهما مثل الطريق ونحوه وهو القول الذي جمع بين الأقوال وهو الراجح
4.
أن يكون مما ينقسم (فما لا ينقسم لا شفعة فيه) والراجح خلافه لأن إن جاز فيما يقسم فمن باب أولى جوازه في ما لا ينقسم
5.
أن يأخذ الشفيع النصيب كله
6.
أمكان دفع الثمن كله
7.
المطالبة بالشفعة على الفور لحديث (الشفعة لمن تبع) و (الشفعة كحل العقال) وهما غير ثابتين، والراجح ليس على الفور
الحلقة الثالثة عشرة
وعليه لا يزول حق الشفعة إلا إذا أظهر الرضا
وتثبت الشفعة مع تعدد الشركاء
وتثبت حتى مع الذمي
لو تصرف المشتري في ما ثبتت فيه الشفعة: تسقط الشفعة في الوقف والهبة  إلا في الوصية وقيل لا تسقط بل هي مقدمة حتى على الوقف
ولو باعه فله أخذه بأحد البيعتين ولو أجره بطلت الأجرة
أما إن كان التصرف بعد الطلب فيبطل مطلقا
وإن بنا المشتري أو غرس تملكه الشفيع بقيمته وإن طالب بقلعه فعلى الشفيع النقص في قيمته فإن أبى سقط حقه في الشفعة
إن مات الشفيع قبل المطالبة سقطت وقيل تنتقل للورثة وهو أقوى
عهدت الشفيع (المسؤولية أو المرجع) على المشتري والمشتري عهدته البائع
الحلقة الرابعة عشرة
باب الوديعة
لغة: من ودع الشئ إذا تركه لأنها متروكة عند المودع
اصطلاحا: اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض
حكمها:

من جانب المودع: جائزة بالنصوص الدالة على الأمانة
من جانب المودع عنده: مستحبة لأنها إحسان ونفع للغير
والحكم يتأثر بنفس الشخص فإن خاف من نفسه عدم القدرة على الحفظ كره له فإن علم من نفسه الخيانة فلا يجوز له قبولها
الوديعة تطلق ويراد بها عقد الوديعة وتطلق على الشئ المودع
أركان الوديعة:

1.
المودع
2.
المودع عنده (المستودع)

3.
العين المودعة (الوديعة)

4.
الصيغة
تنعقد الوديعة بكل ما يدل عليها من قول أو فعل
وهي نوع من الوكالة فهي وكالة في الحفظ
ولا ضمان على المودَع إلا بتعد أو تفريط ويلزمه أن يحفظها في حرز مثلها لأنه أمر بأدائها
ويصدق في دعوى التلف
الحلقة الخامسة عشرة
حكم السفر بالوديعة: يجوز له السفر مع إذن المودع اتفاقا وإن لم يأذن له
فالحنابلة على جواز السفر بشرط ألا ينهاه وأن يكون السفر أحفظ لها
حكم استعمال المودع للوديعة والانتفاع بها:

أما بإذن المودع فيجوز اتفاقا وللحنابلة أنها عارية
أما إذا لم يأذن المالك فلا يستعملها اتفاقا فإن تلفت فعليه الضمان
أما إن استعملها لمصلحة المالك مثل ركوب الدابة للمشرب فلا بأس لأنه مأذون له عرفا
حكم خلط الوديعة مع المال:

إن كان الخلط بأمر لا يتميز فعليه الضمان إلا إن أذن له المالك أو اختلطت بغير فعله
إن كان بأمر تتميز فلا ضمان عليه لأنه يمكن فصلها
إذا اختلف المودع والمودع:

يقبل قول المودَع  في ( الرد – ودفعها إلى غيره بإذن المالك – التلف بأمر خفي أما الأمر الظاهر لابد من إثبات الأمر الظاهر)

وقبول القول مع عدم البينة ومع اليمين
إذا طلب المودِع الوديعة: وجب على المودَع ردها على الفور اتفاقا فإن أخر ردها من غير عذر فتلفت فعليه الضمان
إذا جحد الوديعة: فقامت البينة عليها فيكون خائنا اتفاقا
فإن ادعى ردها أو تلفها بعد إنكاره لم يقبل منه
هل يقوم الوارث مقام المودَع: لا يقوم مقامة فلو ادعى الرد فلا يقبل منه إلا ببينة
متى تنفسخ الوديعة؟
1.
بموت أحدهما
2.
زوال أهلية أحدهما
3.
بعزل المودَع نفسه أو عزله المالك
الودائع في البنوك هل هي ودائع (أمانات) ؟
لا تسمى ودائع بل هي قرض أما الودائع فهي ما يسمى بصناديق الأمانات
الحلقة السادسة عشرة
إحياء الموات
الإحياء: مصدر أحيا يحيي إحياء وهو  جعل الحياة في الشيء الميت
الموات: مشتقة من الموت وهو عدم الحياة
وهي الأرض التي لم تحي قط  ، وهي الأرض التي خلت عن العمارة ولم يسبق لها إعمار
هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم
الملك المعصوم يشمل : المسلم – الذمي – المستأمن – المعاهد – أما الحربي فأرضه لا تعد أرضًا ينطبق عليها  هذه الأحكام
حكم إحياء الموات:

الجواز بدليل
•
حديث عائشة (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها)البخاري
•
حديث جابر (من أحيا أرضا ميتة فهي له) الترمذي
•
حديث سعيد  (من أحيا أرض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق)الترمذي
أقسام الموات:

1.
ما لم يجر عليه ملك لأحد وليس فيه أثر عمارة فهذا يملك بالإحياء بلا خلاف
2.
ما جرى عليه ملك لأحد
أ‌.
أن يكون الملك بشراء أو عطية فلا يملك إجماعا
ب‌.
أن يكون الملك بإحياء ثم عاد مواتا فالجمهور أنه لا يملك وهو الصحيح ما لم يدل دليل على استغناء أهله عنه
ممن يكون الإحياء ؟
يكون من المسلم ومن الذمي
هل يشترط إذن الإمام؟
1.
لا يشترط إذن الإمام مطلقا
2.
يشترط مطلقا (وهو الراجح) ابن عثيمين
3.
يشترط في القريبة من العمران دون البعيدة
أنواع ما قرب من العامر :

1.
ما يتعلق بمصالح البلد (كالطرق – المدفن – المسيل ) هذا لا يملك بالإحياء لأن عليه اختصاص عام
2.
ما لا يتعلق بمصالح البلد (هذا يملك بالإحياء)

ومما لا يملك موات الحرم وموات عرفات
المعادن هل تملك ؟
المعدن الظاهر  الذي لا يحتاج استخراجه إلى مشقة كالملح فلا يملك بالإحياء ، ولا يجوز للإمام إقطاع ذلك لأحد من الناس
بم يكون الإحياء ؟
1.
تسوير الأرض والدليل حديث (من أحاط مواتا فقد أحياه)

ويكون ذلك بشروط ( أن يكون الحائط منيعا فإن لم يكن كان مفيدا للاختصاص لا للتملك) والمرجع في ذلك إلى العرف
2.
أن يحفر في الأرض بئرا حتى يصل إلى الماء
3.
أن يجري إليها ماء
4.
أن يمنع عن الأرض الموات ما لا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها ويجعلها بحال تتهيأ للانتفاع بها
2 ، 3 ، 4 دليلهم القياس على ما ورد به النص
حريم البئر المقصودة بالشرب = ما يعد تابعًا للبئر
إحياء البئر العاديَّة (القديمة) : يملكها ويملك ما حولها في حدود 50 ذارع من كل جانب
حريم البئر  الجديدة = 25 ذراعا
الدليل :  1- ما ورد عن سعيد أنه قال : "السنة في حريم القريب العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا"

2- الحاجة إلى البئر لا تقتصر على مجرد إخراج الماء ، بل يحتاج إلى حريمها لموقف الدواب التي ترد إلى الماء
التحجير (بداية الإحياء)

لا يعد إحياء- ومثله الجدار الصغير - ويصير أحق به من غيره - فيفيد الاختصاص لا الملك
وينتقل هذا الاختصاص للورثة – ولا يجوز بيع الأرض بالتحجير لأنه بيع فاسد فهو لم يملكها بعد.

الحلقة السابعة عشرة
الإقطاع : وهو ما يعطيه الإمام أو من أنابه من الأراضي الموات لمن يحيها
الدليل : فعل النبي صلى الله عليه وسلم(لبلال بن الحارث – وائل بن حجر) وكذلك فعل الصحابة(عمر – عثمان)

أنواعه:

1.
إقطاع تمليك :وهو يفيد الاختصاص أي لا يملكه بالإقطاع ، بل هو أحق به من غيره
وسمي بذلك لأنه يفيد الملك بعد الإحياء
أ‌.
تمليك موات جائز بدليل إقطاع الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث وكذلك وائل بن حجر
ب‌.
تمليك غير موات (العامر) : وهو الداخل لبيت المال بحق ، أي لم يعرف له مالك - أو مات عنه أربابه ولم يستحقه وارث
ت‌.
تمليك معدن
2.
إقطاع اختصاص (الانتفاع) مثل (أماكن البيع وغيرها) ويجوز بشرط ألا يضر بالناس ، ويفيد أنه أحق به من غيره ولا يملكه
السبق إلى مكان مباح : يكون أحق به من غيره لحديث (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به)

ولا يفيد الاختصاص المطلق فإن قام منه زال حقه فيه
إن أطال الجلوس : يمنع من ذلك خشية إدعاء الملكية أو ادعاء الاختصاص الدائم.

إن سبق اثنان وضاق المكان : أجريت القرعة
السبق إلى المباحات مثل الحطب أو صيد أو المعدن : من سبق فهو أحق به
وإن سبق إليه اثنان : 1- قسم بينهما   2- وقيل يقرع بينهما
الماء الجاري قسمان :

1.
مملوك (بأن يشق من النهر نهر صغير) فتقسم بينهم على قدر عملهم
2.
غير مملوك (يسقي الأعلى ويحبس الماء حتى الكعبين ثم الذي بعده وهكذا)بدليل قصة الزبير والأنصاري
الحمى : وهو أن يحمي الإمام أو نائبه أرضا من الموات يمنع الناس من الرعي فيها
حكمه : يجوز بدليل حديث الصعب بن الجثامة
شروط جوازه :

1.
ألا يضيق على المسلمين
2.
أن يكون لمصلحة المسلمين وليس خاصا
هل يجوز نقض الحمى؟
نعم تبعا للمصلحة إلا حمى الرسول صلى الله عليه وسلم (النقيع غرب المدينة)

الحلقة الثامنة عشرة
الجعالة : مثلثة الجيم
لغة : اسم لما يعطاه الإنسان على فعل شيء
اصطلاحا : أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة
لابد أن يكون الجاعل جائز التصرف (الحر الرشيد البالغ العاقل)

المجهول : أي ما يؤول إلى العلم أما إذا كان لا يؤول إلى علم فلا يصح العقد عليه.

المقارنة بين الإجارة والجعالة:

أ‌.
ما يتفقان فيه
1.
كلاهما عقد على منفعة
2.
كل ما يجوز الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه
3.
لا بد أن يكون العوض معلوما فيهما
ب‌.
ما يفترقان فيه
1.
أن الجعالة عقد جائز أما الإجارة عقد لازم
2.
لا يشترط في الجعالة تعين العمل والمدة والإجارة لابد من تعينهما
3.
لا يشترط تعين العامل في الجعالة ويشترط في الإجارة
4.
أن العامل في الجعالة لا يستحق العوض إلا بإتمام العمل بينما الأجرة في الإجارة تستحق بنفس العقد
5.
أن المنفعة في الجعالة بدن الآدمي أما الإجارة فقد تكون غير ذلك
6.
أن العامل في الجعالة لا يشترط تصريحه بالقبول لفظًا بل يكفي العمل والإجارة لا بد من التصريح
أركان الجعالة:

(الجاعل – العامل – العمل –العوض – الصيغة)

بم تنعقد الجعالة؟
تنعقد الجعالة بكل لفظ دل على الإذن بالعمل بعوض محدد
حكم الجعالة:

1.
الإباحة (الجمهور) وأدلتهم
أ‌.
(ولمن جاء به حمل بعير)

ب‌.
حديث (اللديغ )

2.
لا تجوز ( الحنفية –الظاهرية)

لأن فيها مخاطرة
والصحيح الأول
متى يستحق العامل الجعل (العوض) ؟
1.
أن يعمل عملا مسمى بعد كلام الجاعل : فيستحق الجعل كاملا
2.
أن يبلغ العامل كلام الجاعل أثناء العمل : فيستحق قسط تمامه إن أتمه لأن ما فعله قبل العلم بكلام الجاعل غير مأذون له فيه
3.
أن يعمل العمل المسمى قبل العلم بقول الجاعل : فلا شيء له لأنه متبرع غير مأذون له في العمل
حكم عقد الجعالة:

جائز  يجوز لكل من العاقدين فسخه إن كان الفسخ قبل الشروع في العمل
1.
أن يفسخ العامل قبل إتمام العمل : فليس له شيء
2.
أن يفسخ الجاعل بعد شروع العامل في العمل : فعليه أجرة المثل للعامل
3.
أن يفسخ الجاعل قبل الشروع في العمل : فلا شيء عليه للعامل
إذا اختلف الجاعل والعامل:

1.
في اشتراط الجعل : فالقول قول الجاعل لأن الأصل براءة ذمته وعدم اشتراط الجعل.

2.
في قدر الجعل أو صفته : فالقول قول الجاعل لأن الأصل عدم القدر الزائد
طبعا مع اليمين
من عمل عملا لشخص آخر دون أن يشترط له شيء : فلا يستحق الجعل اتفاقا لأنه متبرع. واستثنوا مسألتين :

-
إن كان فيه إنقاذ لمال الغير من الهلاك
-
رد العبد الآبق
ومقدار الجعل في الحالة الأولى : أجرة المثل - وحدد في الثانية بحديث مرسل أنه : دينار
الحلقة التاسعة عشرة
اللقطة
لغة : الشيء الملتقط بإجماع أهل اللغة,, وقيل اسم للملتقط
اصطلاحا : مال أو مختص ضل عن ربه
أركان اللقطة :

1.
الملتقط (الفاعل)

2.
الملتقط (الشيء الضائع)

3.
فعل الالتقاط
أنواع اللقطة:

1.
ما لا تتبعه همة أوساط الناس (السوط – الحبل – الرغيف - التمرة) يملكه واجده وله الانتفاع به في الحال / ولا يلزمه تعريفه إلا إذا كان يعلم صاحبه / ولا يدفع بدله إن علم صاحبه فيما بعد / الدليل :

•
حديث جابر (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)

•
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول(إني أمر بالتمرة في الطريق فلولا إني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)

2.
ما يمتنع من صغار السباع ويرد المال مثل (الإبل – البقر –الخيل) يحرم التقاطه وإن أخذه فتلفت ضمنها ، أو نقص ضمن النقص ، أو أنفق عليه لم يرجع إلى بما أنفقه على مالكها الدليل :

•
حديث زيد بن خالد وفيه لما سئل عن الإبل(ما لك ولها فإن معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)

•
حديث (من آوى ضالة فهو ضال ) وفيه قصة عن البقر
-
لكن يجوز التقاطه إن خشي عليه لكثرة السباع ولكثرة اللصوص
3.
الأموال ما سوى ذلك مثل (الفصيل(صغار الإبل) – الغنم – متاع – نقود ) يجوز التقاطه بشرط : أن يأمن نفسه عليها ، والقدرة على تعريفها ، إلا لقطة مكة فلا يجوز التقاطها ، والدليل :

•
حديث زيد بن خالد وفيه لما سئل عن الذهب (اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف بعد سنة فاستنفقها ... الخ )

•
وسئل عن الشاة فقال صلى الله عليه وسلم (خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)

ما الأفضل التقاطها أو تركها ؟ فيه خلاف
-
قول المؤلف الأفضل تركها وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس
-
الأفضل التقاطها وتعريفها بالشروط المذكورة سابقًا لما في ذلك من البر لأخيك المسلم والتعاون
الحلقة العشرون
أقسام القسم الثالث (ما يجوز التقاطه)

1.
الحيوان المأكول مثل (الشاة –البط) يخير فيه ملتقطه بين 3 أمور:

أ‌.
أن يأكله في الحال وعليه قيمته
ب‌.
أن يبيعها ويحفظ ثمنها لربها
ت‌.
يحفظها وينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها ، وإن أمسكها ولم ينفق عليها حتى تلفت فإنه يضمنها لأنه فرط في حفظها
2.
ما يخشى فساده إن أبقاه مثل (البطيخ – الفواكه) : يأكله ملتقطه وعليه قيمته / أو يبيعه ويحفظ ثمنه / أو يجففه لصاحبه.

3.
سائر الأموال مثل (الذهب والفضة) : يحفظها ويعرفها سنة
حكم التعريف: واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولأن عدم التعريف تضيع للقطة
مدة التعريف : سنة كاملة / ثم يمتلكها ولكن لا يتصرف فيها إلا بعد أن يعرف صفاتها
حتى إذا جاء طالبه يومًا لزمه دفعها إليه بلا بينة ولا يمين وإن لم يغلب على ظنه صدقه لدليل (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك)

متى يبدأ التعريف ؟  بعد الالتقاط مباشرة ويكون التعريف كل يوم ، ثم في الاسبوع مرة ، ثم في الشهر مرة ، ومرجع هذا إلى العرف.

متى يكون التعريف ؟ في الزمن الذي يجتمع فيه الناس
أين يعرفها ؟
في المكان الذي وجدها فيه أو قربه وفي أماكن اجتماع الناس كأبواب المساجد  والآن الإعلان في الصحف أو تعليق الأوراق
** مسألة // لا يجوز التعريف في المساجد لحديث (إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا) ، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيع والشراء في المساجد وأن تنشد فيها الضالة)

كيف يعرفها ؟
يذكر الجنس دون تحديد الصفة أو النوع  ,,,, وإن احتاج لأجرة على تعريفها فعلى الملتقط
متى ترجع اللقطة لصاحبها ؟
إذا عرفها بصفتها يوما من الأيام ولا يحتاج لبينة أو شهود
هل يضمن الملتقط؟
إذا تلفت قبل تمام الحلول : فلا يضمن إن لم يتعد ولم يفرط لأن يده يد أمانة ، وليس على الأمين ضمان
أما بعد الحول : فعليه الضمان مطلقا ، لأنه يتملكها بعد الحول فيضمنها لصاحبها
حكم لقطة السفيه والصبي / يُعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما
من ترك حيوانًا بفلاة لانقطاعه أو عجز عنه ربه : ملكه آخذه - وكذا ما يلقى في البحر خوفًا من غرقه : فيملكه آخذه
ومن ترك ماله استغناء عنه : فيجوز التقاطه ويملكه من حينه
ومن أُخذ نعله ووجد مكانه آخر : فإنه لقطه ويأخذ فقط حقه منه ويكون هذا بعد تعريفه
الحلقة الحادية والعشرون
اللقيط
لغة: بمعنى ملقوط وهو الطفل المنبوذ
اصطلاحا : طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل.

الطفل : من الولادة إلى سن السابعة (التميز),,,, وقيل إلى البلوغ والأول أكثر
حكم التقاط الطفل الضائع : فرض كفاية بدليل (وتعاونوا على البر والتقوى) وفي الالتقاط إحياء نفس من الهلاك
وقيل بالتفريق : فإن غلب على ظنه أنه لو لم يلتقطه هلك كان فرض عين وإلا فيكون فرض كفاية –
حكم اللقيط :  أنه حر  لأن الأصل في الإنسان الحرية
حكم الإشهاد عليه وعلى ما معه من مال وفراش وثياب : سنة حماية لنفسه أن تراوده لاسترقاق هذا الطفل أو الاستيلاء على ماله.

وما كان حوله أو قريبًا منه : فهو له عملا بالظاهر ولأن له يد صحيحة كالبالغ
وينفق عليه من ماله الذي معه بالمعروف ؛ لولايته عليه دون طلب إذن
فإن لم يكن معه شيء : فلا يلزم الملتقط نفقته ولا إرضاعه بل النفقة من بيت مال المسلمين
والدليل : قول عمر (اذهب فهو حر لك ولاؤه وعلينا نفته ) وفي لفظ وعلينا رضاعه
فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين : فعلى من علم حاله من المسلمين
دين اللقيط:

إن وجد في ديار المسلمين فهو مسلم حتى وإن كان فيها عدد من الكفار
أما إن وجد في ديار الكفار فهو كافر وبعض العلماء يقول : إن كان في ديار الكفار هذه مسلمين حتى ولو عدد قليل فإنه يحكم بإسلامه تغليبًا للإسلام على غيره.

حضانة اللقيط:

يتولى ذلك واجده بشرط أن يكون أمينا الدليل (لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح)

فإن كان الملتقط فاسقا : فلا يقر في يده لأنه يُخاف عليه
أو عبدا : فلا يقر في يده لأنه يشترط كونه حر
أو كافرًا : فلا يقر في يده لأنه ليس أمينًا وليس مسلمًا ويخشى أن ينشئه على الكفر
أو بدويا يتنقل : فلا يقر في يده بل يترك في الحضر لأنه يصعب على الطفل أن يتنقل
الحلقة الثانية والعشرون
ميراث اللقيط وديته :

-
إن خلف ورثة : فالإرث لهم
-
إن لم يخلف ورثة : فإنه لبيت مال المسلمين وهذا قول الجمهور
وقيل لملتقطه لحديث (تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها التي لاعنت عليه)أبو داوود والنسائي ولكنه ضعيف
فالأول أرجح لأن النفقة واجبة على بيت المال ولأن الغنم بالغرم
وليه في القتل العمد : هو الإمام فيخير بين القصاص أو الدية – وتكون الدية : لبيت المال
وإن قطع طرفه يعني كانت الجناية لما دون النفس: انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو
لو ادعى شخص أن اللقيط مملوكه : لم يقبل منه إلا ببينة
(مسألة: دعوى نسب اللقيط) لو أقر به رجل أو امرأة أنه ولده : ألحق به ؛ لأن اتصال نسبه مصلحة له ولكن بشرطين (إمكان أن يكون منه  - أن ينفرد بدعوته)

لو ادعته المرأة : لم يلحق بزوجها لأنه يحتمل أن يكون قبل زواجها به أو أنه وطء شبهة
ودعوى نسب اللقيط تجري عليه ولو بعد موته احتياطًا للنسب
حكم الكافر المدعي أن هذا اللقيط ولده : يلحقه في النسب لكن لا يلحقه في الدين إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه لأن اللقيط محكوم بإسلامه
وكذا لا يتبع رقيق في رقه لأن الأصل أنه حر
إن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق : لم يقبل قوله لأن في ذلك إبطال لحق الله من الحرية المحكوم بها.

إن قال اللقيط بعد بلوغه أنه كافر : لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب فإن تاب وإلا قتل.

(مسألة التنازع على نسب اللقيط) لو ادعاه أكثر من شخص : فيحكم لمن له بينة
فإن لم تكن بينة أو تساقطت البينات : يحكم بالقافة ويكفي قائف واحد عدل ،  ذكر ، مجرب في الإصابة
والدليل  (قضاء عمر به)

إن ألحقوه باثنين أو أكثر : فيلحق بهم وهو قول المؤلف والجمهور
وقيل لا يلحق إلا بشخص واحد وهذا قول ابن القيم ومذهب المالكية والشافعية وهو الراجح
حكم التحليل بالوسائل الحديثة : يعمل بها في قضايا إثبات النسب فقط لا نفيه
القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه بناء على العلامات الموجودة في الشخص
اعتبار قول القائف عند حصول الاشتباه في النسب : قالت به طائفة خلافا للحنفية
الحلقة الثالثة والعشرون
الوقف
لغة : اسم وقف يقف وقفا ومادة وقف تدور على معنى الحبس والمكث وهو المنع
وهو متعدي ولازم ولفظ وقَّف أفصح من أوقف (أوقف لغة شاذة)

اصطلاحا :

حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها على جهة من جهات البر في الحال أو المآل (أبو حنيفة ومالك)

حبس العين على ملك الله والصدقة بالمنفعة على جهة من جهات البر  (الجمهور)

حبس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة (تعريف المؤلف وهو الراجح)

الأصل : هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
وقد وجدت أوقاف قبل الإسلام
حكمه : مشروع والأصل فيه أنه مستحب بالكتاب والسنة والإجماع
وكل الأدلة التي تحث على الصدقة تدل عليه
حديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية...................)

حديث (وقف عمر في خيبر)

وأجمع المسلمين على مشروعية الوقف
ويجب : حال النذر / ويكره : حال النذر المكروه أو إن صرفه في شيء مكروه / ويحرم : لو أوقف على جهة محرمة
ويستحب : إذا كان على قربة وليس منذورًا / ويباح : إذا كان على مباح
أركان الوقف :

1.
الواقف
2.
الموقوف
3.
الموقوف عليه
4.
صيغة الوقف : كل ما يدل عليه قولا وفعلا
والصريح منها (وقَّفت وحبَّست سبَّلت)

وكنايته (تصدقت حرمت وأبدت) وهذا تشترط فيه النية - أو اقترانه بصيغة صريحة (أحد الألفاظ الخمسة) - أو بلفظ يدل على حكم الوقف
الحلقة الرابعة والعشرون
شروط الوقف :

1.
ما يرجع إلى الواقف
أ‌.
أن يكون جائز التصرف (حر عاقل بالغ رشيد)

ب‌.
أن يكون مالكا للشيء الموقوف أو نائبًا عن المالك كالوكيل
2.
ما يرجع إلى الموقوف
أ‌.
أن يكون عينا يصح بيعها / فلا يصح وقف الحر وأم الولد لأنه لا يصح بيعهما
ب‌.
أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه (العقار- الحيوان – الأثاث) / فلا يصح وقف طعام لأكل
ت‌.
أن يكون معينا غير مبهم / فلا يصح وقف شيء في الذمة – (ولا يصح وقف المنفعة الجمهور) المالكية يرون جواز وقف المنفعة
ث‌.
أن يكون على جهة عامة (من جهات البر) / والقول الأرجح أنه لا يشترط هذا الشرط بل يصح الوقف على معين بشرط أن يكون هذا المعين يملك ملكًا ثابتًا.

ج‌.
أن يكون متقوما
ح‌.
أن يكون معلوما
•
من الشروط الأخرى
أ‌.
أن يكون منجزا   ب. أن يكون مؤبدا
حكم وقف المصحف – الماء - المشاع أي الشيء المشترك : يصح
وقد اختلف العلماء فيما يصح وقفه :

1.
اتفقوا على صحة وقف العقار كالدور والأراضي
2.
الخلاف في المنقولات
أ‌.
لا يصح وقفها (أبو حنيفة)

ب‌.
يصح إن كان تابعا للعقار أو ورد به نص كالسلاح (أبو يوسف)

ت‌.
يصح وقف المنقول التابع للعقار وما ورد به النص وأضاف : وما جرى به تعامل الناس مثل القدر (محمد بن الحسن) وهو المعتمد عند الحنفية
ث‌.
يجوز وقف المنقول مطلقا إن أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها (الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة) وهو الراجح والدليل : قول الرسول صلى الله عليه وسلم (وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)

هل يصح وقف النقود ؟
سبب الخلاف (أنها من المنقولات – أنها من المثليات التي لا تستعمل إلا بإتلافها )

أ‌.
لا يصح مطلقا (الجمهور)

ب‌.
يصح إذا جرى بها تعامل الناس (محمد بن الحسن وزفر)

ت‌.
يجوز بغرض 1) إقراضها   2) أو الاتجار بها وصرف الربح في مصارف الوقف
الحلقة الخامسة والعشرون
دليل القول الأول :

1.
أنها من المنقولات وتتلف بالاستعمال
2.
أن وقفها ينافي التأبيد
ويناقش هذا بأن الذي أجازوا وقفها حددوه على وجه لا تتلف بل تقرض وتعاد أو الاتجار بها وصرف ربحها في مصارف الوقف
دليل القول الثاني:

قاعدة العرف
دليل القول الثالث:

1.
عموم أدلة الوقف وأن النقود من الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها
2.
تحقيق غرض الواقف بغرض القربة وفتح باب الخير
3.
مصلحة الموقوف عليهم من الانتفاع بهذا الوقف.

وهو الراجح
(الشرط الثاني على قول المؤلف : أن يكون الوقف على بر)

جهات البر التي يصح الوقف عليها مثل : ( المساجد – السقايات – المساكين – كتب العلم – الأقارب غير الوارثين مسلمين أو ذميين) إذا كان الوقف على معين فيجوز على القريب الذمي والدليل : 1) لأن الصدقة تجوز عليه  2) وقف صفية على أخ لها يهودي
حكم الوقف على الكافر المعين : يجوز غير الحربي والمرتد لانتفاء الدوام لأنهما مقتولان عن قرب.

حكم الوقف على جهة عامة غير مسلمة (كفقراء أهل الذمة) : لا يجوز
حكم الوقف على المباح كالوقف على الأغنياء : 1) الجواز
2) المنع لأن الأصل في الوقف القربة وهذا لا يترتب عليه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة (لم يرجح الأستاذ)

أمور لا يصح الوقف عليها : الكنيسة – البيعة – بيت النار (معابد الكفار) – نسخ التوراة والانجيل وكتب البدع – قطاع الطرق – فقراء أهل الذمة – تنوير القبور – الستور لغير الكعبة
الوقف على النفس : لا يجوز (المؤلف وهو مذهب الحنابلة والمالكية وقول عند الحنفية والشافعية) لأنه ليس فيه بر  (وهو الراجح)

وقيل يجوز  (مذهب الحنفية) بدليل بئر رومية التي أوقفها عثمان ويجاب عنه : أنه وقف عام يدخل فيه الواقف كغيره يعني لو وقف مسجدًا أو بئرًا فله الصلاة في المسجد والشرب من البئر.

فإن وقف على نفسه حتى يموت كأن يقول : "وقفت هذا البيت على نفسي ثم على الفقراء بعد موتي" : لا يصح ويصرف في الحال لمن بعده (الفقراء) ؛ وسمى الفقهاء هذه الصورة (منقطع الابتداء متصل الانتهاء)

منقطع الابتداء : لا يجوز الوقف عليه
متصل الابتداء أو الانتهاء : يصح الوقف عليه
الحلقة السادسة والعشرون
من وقف على غيره واستثنى المنفعة مدة معينة :

صح الوقف والشرط ودليله (فعل عمر في وقفه حيث استثنى أن يأكل منها الناظر وكان هو الناظر مدة حياته)

(الشرط الثالث على قول المؤلف : يشترط في الوقف الذي ليس على جهة عامة أن يكون على معين يملك ملكًا ثابتًا)

يقول المؤلف تعليلاً لذلك "لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول" والصحيح أن الواقف لا يملك العين الموقوفة وإنما منفعتها فقط"

لا يصح الوقف على من سيولد / ويصح تبعا مثل : على فلان ومن يولد له
(الشرط الرابع على قول المؤلف : أن يقف ناجزًا)

فلا يصح مؤقتًا مثل أن يوقف سنة ثم يقول يرجع لي
حكم تعلق الوقف / لا يصح معلقا على شرط غير الموت (قول المؤلف) والراجح القول بصحته كـ (إن شفى الله مريضي فهذا وقف)

إن شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه : بطل الوقف والشرط لمنافاته مقتضى الوقف وهو الدوام وبعضهم صحح الوقف وأبطل الشرط
حكم قبول الجهة الموقوف عليها : لا يشترط ولو كان على معين
حكم إخراج الوقف من تحت يده : لا يشترط كما في وقف عمر  فإنه كان بيده إلى أن مات
إن وقف على عبده ثم المساكين : صرف في الحال لهم (منقطع الابتداء)

إن وقف على جهة تنقطع كأولاده (مات أولاده) ولم يذكر مآلاً أو لم يحدد مصرف الوقف : صح ويصرف على ورثة الواقف بنفس ميراثهم لأنهم أولى الناس بالبر  فإن لم يكن له صرف على الفقراء
شرط الواقف :

يجب العمل به بدليل وقف عمر  ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة
ليس كل شرط يجب العمل به فما خالف كتاب الله فلا يعمل به
نص الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل
لا يجوز الجور في الوقف وتخصيص بعض الورثة إلا لسبب يقتضي ذلك
الحلقة السابعة والعشرون
جملة (نص الواقف كنص الشارع) تكون العبارة صحيحة:

1.
إذا كان شرط الواقف لا يخالف نص الشارع
2.
أن ينظر في مقتضى نص الواقف من حيث العموم والخصوص وجمع وإفراد وتقديم وتأخير
صيغ الواقفين (شرط الواقفين):

صيغ الوقف إما أن تتضمن شرطا يخص مصرف الوقف بفرد كفلان أو جهة معينه كمسجد  أو جهة عامه كالفقراء والمساكين والألفاظ المقتضية للإشتراك في الوقف كثيرة ومتنوعة نجمل أهم صورها هنا:

1.
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع تحديد الأنصباء للموقوف عليه مثل (زيد وعمرو ولزيد النصف ولعمرو الربع (ويجب العمل بها كما هي)

2.
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف بحرف أو لفظ يقتضي التسوية دون ترتيب مثل (زيد وعمر) (فيجب العمل بها كما هي)

3.
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع الترتيب مثل (زيد ثم عمرو)(فيجب العمل بها كما هي)

4.
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف بصيغة تقتضي التخصيص بوصف مثل (أولادي الفقهاء)(فيجب العمل بها كما هي)

5.
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف بصيغة تقتضي التخصيص دون وصف مثل (على الفقراء)(فيجب العمل بها والاستيعاب إن أمكن)

6.
الصيغ اللفظية التي تقتضي الإشراك في الوقف مع تقديم أحدهم مثل (فإن فضل عن حاجة زيد فعمرو) (فيجب العمل بها)
الحلقة الثامنة والعشرون
ألفاظ تتكرر في صيغ الواقفين :

الولد أو الأولاد : تتناول الذكر والأنثى (تتناول الطبقة الأولى بلا شك) (تتناول الموجود من الأولاد بلا شك)

من وجد من الأولاد بعد الوقف ؟
1.
تناول الجميع (الحنفية – قول عند الحنابلة) ودليلهم انها جاءت بصيغة المفرد المضاف  (وهو القول الراجح)

2.
لا تتناول إلا الموجودين (الحنابلة)

هل تتناول هذه الصيغة الطبقة الثانية؟
1.
تتناول الأولاد المباشرين وأولاد الأولاد دون أولاد البنات (المالكية – الحنابلة –قول للشافعية) (وهو القول الراجح)

2.
تتناول الطبقة الأولى فقط ( الحنفية – قول عند المالكية – الأصح عند الشافعية)

3.
تتناول الأولاد كلهم وأولاد الأولاد والبنات (قول عند المالكية –قول عند الحنابلة)

ما يقتضيه لفظ الأولاد بالجمع ؟
فرق الحنفية بين الإفراد والجمع فجعلوا المفرد للطبقة الأولى والجمع لمن ينتسب إليه والجمهور على عدم التفريق
هل يدخل أولاد البنات في اللفظ ؟
1.
إن نص على التفضيل أو التسوية  دخلوا دون خلاف لكن لا يجوز التفضيل دون مبرر
2.
إن نص على عدم دخولهم فهم لا يدخلون دون خلاف
3.
إن أطلق دون نص
أ‌.
المالكية والحنابلة على أنهم لا يدخلون وهو قول عند الحنفية لأنهم لا ميراث لهم  (وهو الصحيح)لأن الوقف كالميراث
ب‌.
الشافعية أنهم يدخلون وهو قول للحنابلة والمالكية بدليل {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ}وبنت البنت داخله
وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد
إذا جاء اللفظ أولادي وأولاد أولادي دون ترتيب : فإنهم يكونون بالتساوي
العقب يدل على :

1.
الأولاد من الصلب ذكور وإناث  بلا خلاف
2.
وأولاد الذكور وإن نزلوا بلا خلاف
3.
أما أولاد البنات ففيه خلاف
أ‌.
أنهم داخلون(الشافعية – قول عند المالكية ) ودليلهم  {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}.....إلى أن ذكر {َعِيسَى} عليه السلام ،،، و {َعِيسَى} ولد بنت.

ب‌.
أنهم لا يدخلون (المالكية الحنابلة وقول عند الشافعية )الراجح دليلهم ان عقب الرجل من ينتسب له من فروعه
الذرية تدل على :

1.
الأولاد الذكور وأبنائهم  والبنات من الصلب يدخلون في لفظ الذرية بالاتفاق
2.
أبناء البنات وفيه خلاف
أ‌.
المالكية والشافعية والحنفية على  أنهم داخلون دليلهم الآية السابقة  {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ}.....إلى أن ذكر {َعِيسَى} عليه السلام ،،، و {َعِيسَى} ولد بنت  وهو الراجح
ب‌.
الحنابلة على أنهم لا يدخلون
النسل يدل على : الأولاد وأولادهم والبنات والخلاف في أولاد البنات
أ‌.
يشملهم (الحنفية والشافعية)  وهو الراجح
ب‌.
لا يشملهم (المالكية والحنابلة)

القرابة تدل على :

أ‌.
كل قرابة من الفروع من جهة أبيه وأمه
ب‌.
أولاده وأباه و أولاده وجده و أولاده وجد أبيه و أولاده أربع طبقات ولا يشمل القرابة من جهة الأم (الحنابلة)

ت‌.
كل القرابة إلا والديه وأولاده
ث‌.
ذا الرحم المحرم منه فقط(أبو حنيفة)

الحلقة التاسعة والعشرون
أوجه الانتفاع بالوقف إن كان مشتركا
1.
أن يكون الموقوف عليهم أعداد محددين (إن أمكن الانتفاع بالعين جميعا انتفعوا جميعا ,, فإن لم يمكن بالمهايئة أي بالتناوب  أو بتأجيرها وتقسيم الأجرة)

2.
أن يكون الموقوف عليه مغير محدودين (يجتهد ناظر الوقف بتقديم الأحوج)

حكم عقد الوقف:   الجمهور على أنه لازم  لا يجوز الرجوع عنه
حكم بيع الوقف أو استبدالهم بوقف آخر  :

1.
إن لم تتعطل منفعته ولا كان هناك مصلحة فلا يجوز بيعه ولا استبداله
2.
إن تتعطل منفعته بالكلية فيه خلاف والأرجح جواز بيعه ويشترى مثله أو بعض مثله وتبقى الصيغة الأولى
3.
أن المصلحة في استبداله ولم تتعطل منافعه فيه خلاف والأكثر على عدم الاستبدال وشيخ الإسلام يجيز إبداله وهو الأقوى
الحلقة الثلاثون
إذا فضل عن حاجة مسجد أو وقف صرف على غيره لأنه صرف في مثل جنسه ويجوز صرفه على الفقراء
وفيه قصة شيبة بن عثمان وعائشة في ثياب الكعبة  وليس للواقف ان يضيف منفعة إلى الوقف ثم ينزعها منه كزرع نخلة
إذا حدد الواقف الوقف على معين ومقدار دخله ثم زاد الدخل هل يعطى للموقوف عليه ؟
1.
يحفظ له في المستقبل                        2. تعطى له كلها
تتفق الوصية والوقف في انهما قربة وفي وجوب العمل بلفظ الموصي والنظر فيه وما يقتضيه
والفرق بين الوقف والوصية :

1.
أن موضوع الوقف خاص بالمال فقط أما الوصية فتختص بالمال والنظر على القصر
2.
أن الوقف لا يصح إلا بعين ينتفع بها مع بقاء عينها أما الوصية فبابها أوسع
3.
الوقف عقد لازم أما الوصية لا تلزم إلا بموت الموصي
4.
لا يصح تعليق الوقف إلا بالموت أما الوصية فيصح تعليقها
5.
أن الوقف يصح للورثة أو بعضهم لوصف معتبر كصاحب حاجه أما الوصية فلا تجوز لوارث
6.
الوقف يصح بجميع المال أما الوصية فمقيدة بالثلث إلا إذا أجاز الورثة
الحلقة الحادية والثلاثون
الولاية على الوقف: هي السلطة الشرعية التي تخول لمن ثبت له وضع اليد على الوقف وإدارة شؤونه فيما يتعلق بعمارته واستغلاله وصرف هذه الغلة على مصارف الوقف
يسمى صاحب هذه الولاية عند الفقهاء : ناظر الوقف
شروط ناظر الوقف:

1.
البلوغ
2.
العقل
3.
القوة
4.
القدرة
5.
الكفاية
6.
العدالة
7.
الأمانة
أنواع النظارة على الوقف:

1.
نظارة عامة : (ولاية الإمام أو من ينيبه الإمام ) مثل النظارة على المساجد والأوقاف العامة
2.
نظارة خاصة :(الشخص الذي عينه الواقف وقد يكون لجنة)

كل وقف ليس له ناظر أو مات ناظره فنظارته للإمام.

الناظر الذي عينه الواقف ليس لأحد عزله إلا إن اختل شرط من شروط الناظر
وقف الأوراق النقدية:

•
وقف الأوراق النقدية كوقف الدراهم والدنانير والخلاف هنا مثله هناك
فيقال في الخلاف (لا يجوز – يكره – يصح إن جرى بذلك تعامل الناس – يجوز  مطلقا بغرض إقراضها أو تنميتها وصف ربحها )

الراجح الأخير  وهو قول شيخ الإسلام
أوجه الترجيح :

1.
أن العملة الورقية حلت محل العملة المعدنية في الثمنية
2.
أن النقود الورقية مثل المعدنية من المثليات التي لا تتعين بالتعين بل يحل بدلها ويقوم مقامها فيتحقق فيها التأبيد
3.
أن في وقف النقود تحقيق لمقصد الشارع ومصلحة الواقف ومصلحة الموقوف عليه
4.
أن في وقف النقود فتح باب لأصحاب النقود القليلة
5.
أن وقف النقد أكثر قابلية من غير لقيام الوقف المشترك
6.
أن الوقف النقدي بغرض استثماره وتوزيع الأرباح ينشط الحركة الاقتصادية في البلد
أغراض الوقف النقدي:

1.
الإقراض الحسن
الحلقة الثانية والثلاثون
وهناك اعتراضات على هذا الغرض:

أ‌.
أن الوقف هو  حبس الأصل وتسبيل الثمرة ولا يتوفر ذلك في وقف النقود
ويجاب على ذلك أن الأصل هو النقود وبدل القرض يحل مكان ما أقرض والثمرة  هي المنفعة في إقراض المحتاج
ب‌.
أن نفقة الناظر وقيمة ما لا يسدد يؤدي إلى نضوب الوقف
ويجاب على ذلك باستثمار نسبة من النقد
2.
الاستثمار وصرف الأرباح
صور وقف النقود :

1.
وقفها على هيئة ودائع في بنوك إسلامية بغرض إقراضها لمن يعنهم الواقف
2.
وقفها على هيئة صناديق وقفية تكون له إدارة
3.
وقفها في محافظ أو صناديق استثمارية تقوم على فكرة المضاربة وتوزع الأرباح
وقد يكون فرديا أو مشتركا بفتح الباب لمن أراد المساهمة أو التبرع أو الاكتتاب
وقف الأسهم:

تطبق شروط الوقف على وقف الأسهم :

1.
أن يكون الموقوف عينا يباح الانتفاع بها في غير الضرورة (ما يصح بيعه ) والجمهور يشترطون هذا
والأسهم تمثل حصصا شائعة في شركة معينة فتكون مالا متقوما فينطبق عليها هذا الشرط
2.
أن يكون الموقف عينا معينة وهذا شرط متفق عليه
والأسهم يمكن تعينها ووقف المشاع جائز  والانتفاع بالأسهم ممكن مع عدم قسمة الشركة
3.
أن يكون الموقف معلوما علما ينفي الجهالة  وهذا متفق عليه
والأسهم لا يمكن معرفة قيمتها تفصيليا ولكن يكفي العلم المجمل في هذا
الحلقة الثالثة والثلاثون
4.
أن يكون ما يراد وقفه ملكا للواقف أو مأذونا له وهذا متفق عليه
والأسهم مملكة ملكا يخول مالكها التصرف فيها
5.
أن يمكن الانتفاع بالعين مع بقاء عينها  وهذا متفق عليه
والأسهم ينطبق عليها هذا الشرط
حكم وقف الأسهم :   يجوز وقفها بضوابط هي
أ‌.
أن تكون في شركة ذات نشاط مباح
ب‌.
أن تكون في شركة  مساهمة معروفة لكيلا تخفى حقيقتها
ت‌.
أن تكون من الأسهم الجائزة
ث‌.
أن تكون داخله في ملك الواقف فعلا
ج‌.
أن يعين الواقف  الأسهم الموقوفة
أوجه القول بالجواز:(الأدلة)

1.
أدلة الوقف المشاع (مثل وقف أسهم عمر)

2.
أنه يصح بيه الأسهم وما صح بيعه صح وقفه
3.
أن يمكن الانتفاع بالأسهم مع بقائها وهذا شرط للوقف فيصح وقفها
4.
أن السهم حصة شائعة في عقار  ومنقول والعقار والمنقول يجوز وقفهما فكذلك السهم الذي هو خليط منهما يجوز وقفه
5.
أنه لا جهالة في وقف الأسهم لإمكانية تحديدها
6.
أن وقف النقود للاتجار بها وصرف أرباحها  الأكثر على جوازه فكذلك فالأسهم
حكم المساهمة في مشروعات وقفية مطروحة لعامة الناس :

1.
مشروع وقفي في مجال خير (كمسجد أو مستشفى ) ويدعى الناس للتبرع له
2.
مشروع وقفي في مجال خير يدعى الناس للاكتتاب فيه بأسهم ذات قيمة معينة
ومعنى المشروع الوقفي عن طريق الاكتتاب العام :

1.
أن تتبنى جهة أو فرد فكرة إقامة المشروع الوقفي في أي مجال دراسة وأخذ الإذن
2.
إصدار أسهم  وقفية يوزع عليها رأس المال لتصبح ذات قيمة اسمية متساوية
3.
يعرف الناس عن طريق الإعلان له وطريقة الاكتتاب
4.
استقبال الناس وإعطاءهم إيصالات بمقدار  أسهمهم
5.
دعوة المساهمين لتكون مجلس الإدارة وتعين المدير العام فتكون العلاقة بين المساهمين والإدارة علاقة وكالة لا مضاربة
أسباب أهمية مثل هذا الوقف:

1.
اختلاف أنماط الحياة في هذا العصر
2.
غالب الناس يعيشون حياة اقتصادية متوسطة أو دونها فلا يستطيعون إنشاء الأوقاف بمفردهم فتفتح لهم المجال
3.
فتح  المجال لإقامة مشروعات وقفية كبيرة تسهم في سد حاجات المجتمع
4.
إحياء سنة الوقف بطريقة معاصرة
أسباب جواز وقف الأسهم بطريقة الاكتتاب:

1.
أنها مشاركة في وقف معين ولا بأس بوقف الجزء المشاع
2.
بما أنه يجوز وقف الأسهم القائمة في شركة مباحة فجواز وقف الأسهم ابتداء من باب أولى
3.
فتح المجال أمام ذوي الدخول المحدودة  وما سبق من الأسباب التي تبين أهمية مثل هذا الوقف
الحلقة الرابعة والثلاثون
شرط الواقف من الشروط الجعلية ويجوز تغيره إن كان من مصلحة الوقف
ملكية عين الوقف:

1.
تبقى للواقف
2.
تنتقل للموقوف عليه إن كان معينا
3.
يخرج إلى حكم ملك الله تعالى (وهو الراجح)

حكم الاستدانة على الوقف: وهي أن يشتري الناظر  لصالح الوقف شئ بثمن مؤجل يسدده من غلة الوقف أو  يقترض لصالح الوقف
الأصل ألا يستدان على الوقف إلا بضوابط :

1.
أن تدعو الحاجة الملحة لذلك
2.
أن تكون الاستدانة بإذن القاضي
حكم استثمار  أموال الوقف : جائز  في الجملة وأموال الوقف ثلاث حالات
1.
أموال يزمع وقفها ولما توقف بعد (ينبغي أن يشترطوا استثمارها)

2.
أوقاف قائمة اشترط واقفوها أن تستثمر ويخصص جزء من ريعها لتنمية أصولها ( تتبع شروط الواقفين)

3.
أوقاف قائمة أطلقت عن شروط الاستثمار  أو لها شروط استثمارية غير مجدية
حكم استثمار أصول الأوقاف :

1.
إن كانت عقار موقوف للانتفاع به فينتفع به على شرط الواقف
2.
أن كان غرض الواقف توزيع غلة الوقف فيستثمر بالطريقة المناسبة كالإجارة وتوزع غلته   الدليل على ذلك :

أ‌.
أن الأصل في الوقف تحبس الأصل وتسبيل الثمرة فلا يملك الموقوف عليه رقبة الوقف إنما لهم منفعته ولا يمكن الحصول على المنفعة إلا باستثمار الوقف
ب‌.
أن استثمار  الوقف طريق من طرق المحافظة عليه
ت‌.
تحقيق غرض الشارع من الوقف ونفع المجتمع
ث‌.
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يستثمرون مال الصدقة (مثل حديث العرنيين) وكانوا يخصصون لها الحمى
حكم استثمار بدل الوقف: وهو  المال المستحق للوقف عوضا عن العين الموقوفة بيعت بقصد استبدالها بعين أخرى
لا مانع من استثماره ولكنه بضوابط :

أ‌.
أن يكون السبب في تأجيل شراء العين معتبرا
ب‌.
أن يكون الاستثمار  لأجل قصير
حكم استثمار ريع الوقف أو جزء منه :

الأصل صرف ريع الوقف في شرط الواقف فلا يجوز منع الموقوف عليه من ريع الوقف بحجة الاستثمار
إلا إن زاد الإيرادات فلا بأس باستثماره والدليل
1.
فعل عمر في أرض العراق ومصر والشام
2.
قياسا على جواز استثمار أموال اليتامى
3.
نص الفقهاء على أن على الناظر بناء ما تخرب من الوقف بل يبدأ به قبل توزيع الريع على الموقفين شرط الواقف أم لا
وضوابط استثمار  أموال الوقف :

1.
أن يصدر القرار ممن له نظارة على الوقف
2.
أمانة القائم على الاستثمار
3.
أن يكون القائم على الاستثمار من أهل الخبرة والمعرفة
4.
أن يكون الاستثمار في مجالات مباحة
5.
مراعاة حاجة الموقوف عليهم بحيث لا تكون حاجة ملحة في توزيع الغلة عليهم
6.
ألا يخالف نص الواقف الصريح
7.
ربط الاستثمار بإذن القاضي
الحلقة الخامسة والثلاثون
الهبة والعطية
ويجمعها أنها تمليك المال بلا عوض
فإن طلب به قصد الثواب فهذه الصدقة
فإن قصد به التودد والتحبب إلى المعطى فهذه الهدية
والهبة  في مرض الموت المخوف هو العطية
وما عدا ما سبق هو الهبة
الهبة :

لغة : من هبوب الريح
اصطلاحا : التبرع من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره بما يعد هبة عرفا
أو : تمليك الغير بلا عوض
إذا شرط الواهب عوضا معلوما عن الهبة فهو بيع
أركان الهبة :

1.
الواهب
2.
الموهوب له
3.
الهبة
4.
الصيغة : تنعقد بالصيغة القولية والفعلية التي هي المعاطاة
الحلقة السادسة والثلاثون
تلزم الهبة بالقبض بإذن الواهب : أي يجوز للواهب الرجوع في الهبة
والدليل هبة أبي بكر لعائشة جذاذ عشرين وسق فلما مرض قال لو كنت حزتيه كان لك وأما الآن فإنما هو مال وارث
وورد عن عمر نحوه
ولزوم الهبة فيه خلاف:

1.
أنها تلزم بمجرد العقد فلا يلزم القبض (مالك) والدليل حديث (العائد في هبته) وفيها قياس على العتق والوقف
2.
أنها تلزم بمجرد القبض (المذهب) (وهو الأرجح)

3.
التفريق بين المكيل والموزون وغيرها فالأولان لا بد من القبض
وارث الواهب يحل محله في الإذن والرجوع
وتبطل الهبة بموت المتهب قبل القبض
والدليل حديث أم سلمة وفيه إهداء النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي حلة ومسك وقوله إن أراه مات وأنها سترد فإن ردت فإنها لك
ويقبض عن الصغير ونحوه وليه
هبة الدين :

تجوز حتى قبل حلول الدين بأي صيغة ولا يلزم قبول الموهوب له والصحيح أنها لا تلزم إلا بقبول الموهوب له
ولا بد من تعين المدين المبرأ
ما يصح هبته :

كل عين تباع ويستثنى الكلب الذي يقتنى والاختصاصات (المذهب)

لا تصح الهبة معلقة بشرط   (المذهب ) والصحيح خلافه
لا تصح الهبة مؤقتة بزمن لأنها تصبح إعارة إلا العمرى والرقبى
الحلقة السابعة والثلاثون
هبة الأولاد :

يجب التعديل بين الأولاد وقيل سنة والأول أصح بدليل حديث النعمان بن بشير  وفيه (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)

كيف يكون التعديل بين الأولاد ؟
1.
بالمساواة بين الذكر والأنثى
2.
بقدر الإرث بأن يعطى الذكر ضعف ما تعطاه الأنثى (وهو الراجح) والتعليل / قياسا للحياة على الموت - وعلى قسمة الله
هل يجب العدل في العطية لغير الأولاد (الأقارب) ؟
1.
نعم , يجب في الجميع (الأخوة - الأعمام – الأخوال – أبناء الأبناء)

2.
لا , وإنما يجب في الأبناء فقط عملا بظاهر الحديث (واعدلوا بين أولادكم) وهو الأرجح
إذا لم  يعدل بين الأولاد (التفضيل – التخصيص) فيعدل بينهم وجوبا وطرق تصحيح :

-
حالة التخصيص / إما أن يرجع في عطيته – أو يعطي من لم يعطى ليكونوا سواء
-
حالة التفضيل / زيادة المفضول ليساوي الفاضل – أو يأخذ الزيادة من الفاضل
حكم الشهادة على التخصيص أو التفضيل بين الأولاد؟
حرام لا تجوز  لأنها شهادة على جور إن كان يعلم بذلك ، وكل عقد فاسد لا يجوز الإشهاد عليه أيضًا
إذا مات الوالد قبل أن يعدل بين الأولاد (قبل التصحيح) ؟
1.
تثبت للمعطى ولا يملك الورثة الرجوع (قول المؤلف) وهو قول أكثر أهل العلم
2.
يجب على المعطى الرد وللورثة الرجوع (الأرجح والأحوط) وفيه مصلحة للميت لأنه يأثم بالتفضيل ، وقطعًا للشحناء والبغضاء.

والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (لا تشهدني على جور) ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد برد قسمة أبيه حين وُلِد له وَلَد ولم يعلم به ولا أعطاه شيئًا وكان ذلك بعد موت سعد
هل يجب التعديل بين الأولاد في جميع الأحوال (مطلقًا) ؟
1.
إذا كانت الهبة مطلقة (بدون سبب) فيجب التعديل بين الأولاد
2.
أما إذا تعلقت بها (الهبة) حاجة فيجوز تفضيل المحتاج على أخوته
3.
النفقة (الأكل واللباس) لا يجب التسوية بينهم بل بقدر الحاجة والكفاية
الولد الذي يعمل مع أبيه هل له شيء مقابل ذلك ؟
1.
إن عمل الولد تطوعا وبرا فلا شيء له
2.
إن عمل مقابل المال فيعطيه أجر المثل لكن لا يحابيه أو يزيده عن غيره من الأجراء.

حكم الرجوع في الهبة اللازمة (التي لزمت بالقبض على قول أو التي لزمت بالعقد على قول آخر)

غير الأب لا يجوز له الرجوع في الهبة مطلقًا لحديث ابن عباس (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)

ولأن في الرجوع تعد على ملك الغير ولما يترتب على الرجوع من النزاع والشحناء
الحلقة الثامنة والثلاثون
إلا الأب (المقصود الأب الأقرب) فله الرجوع فيما وهبه ولده قصد التعديل أو لم يقصد ولا يشترط أن يكون الولد مسلمًا والدليل :

-
حديث ( لا يحل للرجل يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الخمسة
-
ولأن له التملك من مال ولده لحديث (أنت ومالك لأبيك)

-
وحديث (إن أفضل ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم)

إن نقصت العين الموهوبة للولد – أو تلف بعضها – أو زادت زيادة منفصلة : للأب الرجوع فيما وهبه لولده
إن تصرف الولد بالهبة ببيع - أو هبة - أو وقف - أو رهن - أو زادت زيادة متصلة : فليس للأب الرجوع
شروط جواز رجوع الأب في هبة ولده :

1.
أن يكون ما وهبه عينا  باقية قي ملك ولده
2.
أن تكون باقية في تصرف ولده
3.
ألا تزيد زيادة متصلة
4.
ألا  يكون الأب قد أسقط حقه في الرجوع
حكم تملك الأب من مال ولده :

يجوز للأب الحر أن يتملك من مال ولده لحديث (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) بشرط :

1)
ألا يضر بالولد (الضرورة)    2) ولا يتعلق بحاجته   3) ولا يأخذ من ولد ويعطيه آخر    4) ولا يكون ذلك في مرض أحدهما المخوف
حكم تصرف الأب في مال الولد قبل تملكه بالقول أو القبض أو النية ؟
لا يصح ولا ينفذ تصرفه لأن الملك لا يزال في يد ولده فيعتبر تصرف في ملك الغير
إن وطء جارية ولده فأحبلها ؟
صارت أم ولده وولده حر للشبهة الموجودة (وهي جواز تملك الوالد من مال ولده) وليس على الوالد حد ولا مهر
حكم مطالبة الولد أبيه بدين :

لا يجوز لحديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقاضي أباه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك ) إلا في النفقة الواجبة فله المطالبة لحفظ النفس
وإن مات الابن : فليس لورثته مطالبة الأب (جدهم) بهذا الدين كمورثهم (الابن)

حكم طلب الابن بعين مال له بيد أبيه : له ذلك
وإن مات الأب : يجوز أن يطالب الولد بحقه من تركة أبيه
الهبة لها 4 مصطلحات وكلها تفيد : تمليك مال بلا عوض لكن بينها فروق :

الصدقة / يقصد بها ثواب الآخرة بغض النظر عن المتصدق عليه
الهدية / الإكرام والتودد
العطية / الهبة في مرض الموت
الهبة / ما عدا ذلك
الحلقة التاسعة والثلاثون
حكم تصرفات المريض:

أنواع المرض :

1.
حكم تصرف المريض مرضًا غير مخوف (لا يخشى منه الموت) كوجع ضرس وعين وصداع:

صحيح لازم (نافذ) غير محدود بالثلث كتصرف الصحيح ولو تحول لمخوف بعد التصرف ومات منه ؛ لأن العبرة بوقت التصرف
2.
حكم تصرف المريض مرضًا مخوفًا (غالبا يؤدي للموت)

الضابط فيه أن يقوله :  1) طبيبان 2) عدلان 3) مسلمان (المؤلف)

و(الراجح) يكفي طبيب واحد بشرطين أن يكون : 1) حاذق  2) أمين حتى لو كان غير مسلم
حكم عطاياه / أن تصرفه غير نافذ إلا في حدود الثلث - ولا تصح عطاياه لوارث ولو أقل من الثلث إلا إذا أجاز الورثة كالوصية
3.
مرض ممتد (مدته طويلة) : تصرفه مثل الصحيح - إلا إن بلغ مرحلة خطيرة فيكون حكم عطاياه كالوصية
الذين ينطبق عليهم حكم تصرف المريض مرضا مخوفا : (لأن توقع التلف منهم كتوقع المريض مرضًا مخوفاً)

1.
الذي وقع الطاعون في بلده (وكل وباء معدي)

2.
من كان بين الصفين عند الحرب في الطائفتين المتكافئتين أو الأضعف
3.
من كان في لجة البحر
4.
من حبس للقتل
5.
ومن أخذها الطلق من النساء
عطايا المريض في  المرض المخوف حكمها كحكم الوصية ويترتب على هذا :

1.
لا تجوز بما زاد عن الثلث
2.
لا تصح للوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك
3.
فضليتها ناقصة عن فضلية الصدقة
4.
العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كالوصايا فيه
5.
أن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت لا قبله
الحلقة الأربعون
متى يعتبر الثلث  في من تصرف في مرض موته المخوف بعطية هل يعتبر ذلك وقت العطية أم وقت الموت؟
يعتبر ذلك وقت الموت لأنه وقت لزوم الوصايا – والعطية في المرض المخوف حكمها حكم الوصايا تماماً
إن تزاحمت الوصية والعطية في مرض الموت المخوف وضاق الثلث عنهما : تقدم العطية لأنها لازمة في الحياة
حكم نماء العطية من القبول إلى الموت : تبع لها فإن مات المعطي فإن النماء يكون للموهوب
حكم تصرف المريض مرضا مخوفا ببيع ونحوه كما يتصرف الناس (بعوض المثل) لا يقيد بالثلث بل هو من رأس المال
أما إن كانت (محاباة) بنقص أو زيادة فحكمها : حكم العطية فتكون من الثلث
-
لو حابا بأكثر من الثلث من ماله : بطلت فيما زاد
-
أو حابا وارثه : بطلت تصرفاته في قدر المحاباة معه إن لم تجز الورثة ذلك.

الفرق بين العطية في مرض الموت المخوف والوصية: "يتفقان أن كلا منهما مقيد بالثلث ولا تجوز لوارث إلا إذا أجاز الورثة".

1.
أنه يسوى بين الأول والآخر في الوصية (تنتقل الوصية لهم دفعة واحدة) لأنهم يستحقون ذلك بالموت
أما العطية فيبدأ بالأول ثم الأول
2.
أنه يمكن الرجوع في الوصية لأنها لا تلزم إلا بالموت
ولا يمكن الرجوع في العطية بعد قبضها لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة
3.
أن الوصية لا يعتبر القبول فيها إلا بعد الموت فيجوز للموصي الرجوع فيها فلا يعتبر القبول
أما العطية فيعتبر القبول لها من حينها لأنها تمليك في الحال
4.
أن الوصية لا تملك قبل الموت
أما العطية فيثبت الملك فيها عند الهبة إذا قبل ولكنه يكون مراعى فتلزم كلها إن كانت أقل من الثلث وقد لا تلزم إن كانت أكثر من الثلث.

5.
الوصية لا تصح منجزة لأنها لا تكون إلا بعد الموت
أما العطية فيشترط أن تكون منجزة ويعتبر القبول لها عند وجودها.

6.
الوصية تصح من المحجور عليه لسفه
والعطية لا تصح منه
7.
الوصية تصح بالمعجوز عنه وغير المقدور عليه
والعطية لا تصح إلا بالمقدور عليه (المذهب ) والصحيح أن العطية تصح  بالمعجوز عنه - فلا يعتبر هذا الشرط على الصحيح.

8.
الوصية تصح للحمل
والعطية لا تصح له وسبب ذلك أن الحمل لا يملك والعطية لابد أن يكون التملك فيها ناجزًا
9.
الوصية قد تكون بالمال وقد تكون بالحقوق
بينما العطية فهي خاصة بالمال
إذا ملك المريض مرضا مخوفا من يعتق عليه أو أقر بالعتق :

فإنه يعتق من رأس المال (لأنه ليس تبرع والمقيد في حدود الثلث هو التبرع) ويرث هذا "المعتق" لأنه حر حين موت مورثه
أفضل الصدقات : الصدقة في حالة الصحة - ثم الصدقة في حال المرض المخوف - ثم الوصية
الحلقة الحادية والأربعون
الوصية :

لغة : من وصيت الشئ إذا وصلته فالموصي وصل ما كان له في حياته بعد موته  .

اصطلاحا : الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعد الموت .

أو : عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع به بعد الموت .

أنواع الوصية :

1.
وصية بالتصرف (مثل تزويج البنات).

2.
وصية بالتبرع بالمال .

أركان الوصية :

1.
الموصي
2.
الموصى له
3.
الموصى به
4.
الصيغة
ممن تصح الوصية ؟ من البالغ الرشيد ومن الأخرس بإشارة مفهومة
أما الصبي العاقل فتصح منه لأنها نفعا تمحض له من غير ضرر ومثله السفيه بالمال .

حكم الوصية :

مشروعة مأمور بها واقل درجاتها الاستحباب.

بالكتاب} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{  (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية).

السنة (حديث سعد ووصيته وفيه (الثلث والثلث كثير) (ما حق امرؤ مسلم له شئ يوصي به يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده) (وصية أبي بكر بالخلافة لعمر ).

وأجمع العلماء على جوازها.

حكم الوصية بالنسبة للأحوال :

1.
تجب لمن عليه حق ليس عليه إثبات .

2.
تستحب إذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء(والكثرة تحدد عرفا).

3.
تكره إن كان فقيرا وورثته فقراء.

4.
تحرم إن كانت لوارث(فلا وصية لوارث) أو لغير وارث بما زاد عن الثلث أو على محرم أو فيها مضارة .

5.
تباح فيما سوى ذلك.

مقدار الوصية :

الأفضل أن تكون أقل من الثلث والحد الأعلى الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الثلث والثلث كثير)

وأبو بكر وعلي أوصيا بالخمس .

وتجوز الوصية بأكثر من الثلث إن لم يكن له وارث حتى ولو بالمال كله.

وتجوز الوصية للورثة بمقدار إرثهم.

الحلقة الثانية والأربعون
إذا ترك الإنسان مالا كثيرا وورثته أغنياء فما حكم الوصية ؟
1.
مستحبة (الجمهور) وهو الراجح والدليل :

أن أكثر الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا ولم ينقل إنكارهم لهم .

أن التبرع ليس واجب في الحياة فكذلك بعد الموت.

2.
واجبة  (الظاهرية – ابن عباس – الطبري-ابن عثيمين ) لحديث ابن عمر (ما حق امرؤ مسلم يبيت  ليلتين...............)

ولقول الله }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {

وأجاب الجمهور عن الآية أنها منسوخة بآيات المواريث والحديث يحمل عمن عليه حق ولو كانت واجبة لم يفوضها للموصي.

ورد أهل القول الثاني :  أن الآية محمولة على الأقارب غير الوارثين والوالدين المشركين .

الوصية الواجبة في القوانين الشخصية :

وهو أن يقتطع جزء من التركة ويعطى الأحفاد لمن كان أبوهم ميت بمقدار حقه لو كان حيا واشترطوا شروط:

1.
أن لا تزيد عن الثلث فإن زادت اخذ الأحفاد الثلث فقط .

2.
أن يكون الحفيد غير وارث.

3.
أن لا يكون الجد قد أعطى ابنه وصية أو عطية بمقدار  ما يجب له.

والأصل الشرعي :  القول بوجوب الوصية للأقارب غير الوارثين والآية }كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {

وهذه الوصية لا تتناسب مع الرأي الفقهي الذي استندوا عليه لما يأتي:

1.
أنها في الحقيقة ميراث فهي نقل ميراث الابن لأبنائه  والمواريث قسمها الله.

2.
أن الآية تخالف ما ذهبوا له ففي الآية:.

أ‌.
التقييد بالخير الكثير  وهم عمموا .

ب‌.
أنها عامة في الأقربين وهم خصصوها بالأحفاد.

ت‌.
أن الآية لم تحدد المقدار وهم حددوها .

3.
أن هذا ليس قول ابن حزم ولا أحد من علماء المسلمين.

الخلاصة : أن هذه الوصية باطلة وليست واجبة.

الحلقة الثالثة والأربعون
إن أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث : تصح تنفيذا وليست إنشاء.

الوصايا لا فرق بين متقدمها ومتأخرها : فإن زادت على الثلث دخل النقص عليهم جميعا فيتحاصون.

من أوصى لوارث فحجب أو لقريب فورث:  فالعبرة بحال الموت فمن كان وارثا حال الموت لم تصح الوصية له .

صيغة الوصية :

ينبغي أن تكون واضحة ويجعل أمام الوصي مرونة في تنفيذها.

ومن بعض الصيغ التي كتبها احد طلبة العلم :

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذه وصية الفقير إلى الله فلان بن فلان بأني أشهد ألا إله إلا الله شهادة حق وصدق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه ما أظلم ليل وأسفر نهار  .................................................إلخ
يثبت الملك في الوصية : بالقبول عقب الموت ولو ردها كانت هبة للورثة.

حكم الرجوع في الوصية :

يجوز لقول عمر (يغير الرجل ما شاء في وصيته ) ولأن الوصية لا تلزم إلا بالموت وهو قول الجمهور.

وأن علق الوصية على أمر كقدوم غائب مثل أن يقول إن قدم عمرو فله ما أوصيت لزيد فإن قدم في حياته انتقلت له الوصية.

الحلقة الرابعة والأربعون
ويجوز الرجوع في الوصية ولو في العتق .

ويكون الرجوع إما صريحا أو  دلالة .

إخراج الواجبات عن الميت : ( الدين – الحج – الكفارات – النذور – الزكاة ).

تجب أن تخرج حتى ولو  لم يوص  يخرجها وصيه فوارثه فالحاكم قبل الإرث والوصية من المال كله.

إن أوصى بسداد الديون من الثلث وأوصى لمعين :

1.
أن كان الثلث مساو لهما قضيا.

2.
إن كان الثلث أقل منها بدء بالدين فإن فضل شئ فللموصى له.

3.
إن كان الدين أكثر من الثلث أخذ من رأس المال ولا شئ للموصى له إلا أن يجيز الورثة الوصية فيعطى من رأس المال.

الموصى له :  هو المتبرع له بالوصية
قد يكون جهة أو شخص معين  (وكل من صح تمليكه صحت الوصية له).

شروط الموصى له :

1.
أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا).

2.
أن يكون ممن يصح تملكه .

3.
أن يكون معينا .

4.
تجوز الوصية للعبد بجزء مشاع فيعتق منه بمقدار الوصية وما زاد من الثلث فهو له لأنه حر.

5.
أما الجهات فيشترط أن تكون جهات بر.

الحلقة الخامسة والأربعون
من الأشخاص الذين تصح الوصية لهم :

1.
المسلم بشرط أن لا يكون وارثا . وإلا إن كان يستعين بها على الحرام.

2.
الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد. أما الحربي فلا تجوز على الراجح وكذلك المرتد.

3.
أصناف الزكاة الثمانية (وإن أوصى لهم تقسم الوصية على الأصناف الثمانية ولا يقتصر في الصنف الواحد على أقل من ثلاثة على الراجح ).

4.
أبواب البر المختلفة مثل (جمعيات التحفيظ – طلاب العلم – مجالات الدعوة) .

الحلقة السادسة والأربعون
إن قال الموصي ضع ثلثي حيث أراك الله :

فله أن يضعها حيث شاء من وجوه البر ويقدم الأحوج من الأقرب أقارب الموصى غير الوارثين
إن أوصى لجيرانه :

1.
40 من كل جهة
2.
الجيران الملاصقين من كل جهه
3.
الذين يصلون معه في المسجد
4.
يدخل في الجيران اهل الحي كلهم
5.
العرف وهو الأرجح
إذا اوصى لقرابته او نسله او عقبه او ذريته  فهنا يطبق عليه ماسبق في باب الوقف تماما
أمور لا يجوز ولا تصح الوصية فيها :

لا تجوز الوصية بمحرم ولا يعين على محرم
ولا تجوز الوصية لملك ولا جني لأنه لا يصح تمليكه
ولا تجوز الوصية لبهيمة وقيل تصرف في مؤونتها
ولا تجوز الوصية للميت (المذهب) وقيل تجوز وتصرف بالصدقة عنه
من وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وإن جهل موته فللحي النصف (على المذهب)

إن وصى بكل ماله فإن أجازة الورثة وإلا رجع إلى الثلث
من أوصى لزيد والفقراء والمساكين قسم بينهم بالتساوي على ثلاث جهات
من أوصى بثلثه للمساكين وله أقارب مساكين فيصرف عليهم لأنهم أولى لكن من غير الوارثين
الموصى به: هو المال أو المنفعة
تجوز الوصية بالمجهول (أوصيت لفلان بكتاب ونحوه) لأن الوصية تصح بالمعدوم وصحتها في المجهول من باب أولى
تجوز الوصية بما لا يقدر على تسليمه مثل العبد الآبق
تجوز الوصية بالمعدوم مثل ما يحمل حيوانه فإن قدر عليه أو وجد المعدوم مضت الوصية وإلا فتبطل الوصية
تجوز الوصية بما لا يصح بيعه بما فيه نفع مباح(الاختصاص) ككلب – كزيت متنجس  وللموصى به ثلثها
الحلقة السابعة والأربعون
إذا أوصى لشخص بمجهول كشاة مثلا : يعطى ما يقع عليه الاسم
فإن اختلف المعنى اللغوي والعرفي :

فالشاة تطلق في اللغة على الواحد من الغنم فيمكن أن يعطى تيس
وتطلق في العرف على أنثى الضأن
1.
يقدم العرف (لأن الموصي يتكلم بألفاظ الناس) (ابن قدامه)وهو الأقوى
2.
يقدم المعنى اللغوي  الحقيقي لأنه الأصل (الأصحاب- بعض الحنابلة)

أن أوصى بربعه واستحدث مالا ولو دية :

فيكون ربع المال وقت الموت لا وقت الوصية
من أوصي له بمعين فتلف قبل الموت أو بعد الموت قبل القبول : تبطل الوصية مثل سيارة
إن أوصى له بمعين فتلف غيره : فإنه مستحق له إن خرج من ثلث المال فإن زاد فليس له إلا الثلث
قيمة المعين:  وقت الموت بلا خلاف
أن أوصى لمعين بثلثه وله دين : أخذ ثلث الموجود وكلما حضر شئ من الدين أخذ ثلثه لأنه قد يتلف ولا يتحرر الثلث إلا بمعرفة المال كله حاضره وغائبه  الدين وغير الدين حتى لا تتداخل الوصية مع الدين
الحلقة الثامنة والأربعون
باب الوصية بالأنصباء  والأجزاء:

المقصود بهذا الباب معرفة حساب الوصايا
الوصية قد تكون بـ (ثلث – ربع ) أو ( 10% - 20%) أو (عين معينة)

الأنصباء : جمع نصيب وهو الحظ
الأجزاء : جمع جزء وهو  البعض
1.
إن أوصى بمثل نصيب وارث معين :  فله مثل نصيبه مضموما للمسألة (أي نعده مثل الوارث في القسمة) فإن كان الأبناء اثنين قسمنا على ثلاثة
2.
إن أوصى بمثل نصيب أحد الورثة ولم يعين:

1.
إن كان نصيب الورثة متساوي فله مثل نصيب أحدهم
2.
إن كانوا متفاضلين فله مثل نصيب أقلهم مضموما إلى المسألة لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه
مثل ابن وبنت فله مثل نصيب البنت
3.
أن أوصى بضعف نصيب الولد فله مثلاه فإن كان بضعفيه فثلاثة وهكذا
4.
إن أوصى بسهم من ماله ولم يحدد : فله السدس لأنه يطلق في لغة العرب(الراجح) وقيل يعطيه الورثة ما شاءوا
5.
إن أوصى بشئ أو جزء أو حظ أو بقسط : يعطيه الورثة ما شاءوا مما يتمول أي ماله قيمة
الحلقة التاسعة والأربعون

الولي : معهود إليه بالنظر في اموال من ولي عليه  من قبل الشارع
الوكيل : معهود إليه بالنظر من المالك في حياته
الناظر :معهود إليه النظر في الوقف من قبل الواقف أو ولي الأمر
الموصى إليه (الوصي): هو من يعهد إليه تنفيذ الوصية أو النظر في القصر من قبل الموصي وتفريق الثلث .. الخ
مهمته ضمان تنفيذ الوصية وليس من أركان الوصية
حكم قبول كونه موصى إليه :

تجب إن لم يوجد غيره أو ترتب على ردها ضياع المال
وتستحب إن علم من نفسه القدرة
وتكره إن خشي من نفسه عدم القدرة
وتحرم  إن علم من نفسه عدم القدرة أو كانت الوصية في محرم
شروط الموصى إليه :

1.
أن يكون مسلما
2.
أن يكون مكلف (بالغ – عاقل)

3.
أن يكون عدلا
4.
أن يكون رشيدا (حسن التصرف فيما يعهد به إليه)

ولا تشترط الذكورية فقد أوصى عمر إلى حفصة
ويجوز في الموصى أن يكون مستورا إي ظاهر العدالة
ويجوز أن يكون عاجزا ولكن يضم إليه قوي أمين
ويجوز الوصي أن يكون عبدا ولو لآخر ولكن بإذن سيده
إن أوصى إلى زيد ثم عمرو ولم يعزل زيد اشتركا في الوصية كما لو قال زيد وعمرو  ولا يتصرف أحدهما دون الآخر لأن لم يرض أحدهما وحده وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم واحد مقامه وإن جعل لأحدهما التصرف دون الآخر صح
الحلقة الخمسون
يصح قبول الموصى إليه في حياة الموصي وبعد موته خلافا للموصى له فلا يصح قبوله إلا بعد الموت
يجوز للموصى إليه عزل نفسه متى شاء إلا إن علم ضياع الحقوق فلا يجوز .

لا يجوز للموصى إليه أن يجعل لغيره تنفيذ الوصية إلا أن يجعل له الموصي ذلك
ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي مثل (قضاء الدين –تفرقة الثلث – النظر في الصغار)

ومن اوصي بشيء معين لم يصح تصرفه في غيره كالوكيل
لو أوصى شخص لوصيه  بدين فلم يقبل الورثة قضاه باطنا بدون علمهم لأنهم لا حق لهم إلا بعد الدين
تصح وصية الكافر إلى مسلم إن لم تكن تركته حرام
لو قسم الموصى إليه التركة فظهر دين أو موصى له جُهِل لم يضمن ووجب على الورثة رد الإرث وسداد الدين وإعطاء الموصى له نصيبه
إن وصى الميت بأن يضع ثلثه حيث شاء لم يجز للموصى إليه أن يأخذه له إلا أن نص الموصي ولا يدفعه لولده ولا سائر ورثته وقيل إن دخل في الصفة التي وضعها الموصي أخذ والصحيح الأول لأنه متهم في حقه
إن احتاج لبيع بعض العقار فامتنع الكبار باعه ولو بدون إذنه
من مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لمن حضره من المسلمين تولي ذلك وعمل الأصلح  والرجوع على أقاربه فيما انفقه عليه وإن لم ينوى الرجوع لم يرجع
(((((والحمد لله الذي بنعمته تتم به الصالحات )))))

مناور النوب 20/6/1431هـ













1/ تصح الإجارة في الأجير والمرضع بطعامهماوكسوتهما�تصح في الأجير دون المرضع�في المرضع دون الأجير�--------------------------------�2/ تجوز إجارة العين المؤجرة بعدقبضها لمن يقوم مقامه في الانتفاع�تجوز إجارة العين المؤجرة قبل قبضها لمن يقوم مقامه في الانتفاع�جميع ما ذكر �-----------------------�3/ ** تجوز الإجارة الطويلة إن كانيغلب على ظنه بقاء العين مملوكة أو موقوفة ( لست كتأكدة )�تجوز الإجارة الطويلة إن كان يغلب على ظنه بقاء العين المملوكة دون الموقوفة�تجوز الإجارة الطويلة إن كان العاقد موجودًا �-------------------------�4/ حكم بذل العوض في سباق الخيل�يجوز العوض في سباق الخيل بشرط وجود المحلل�**يجوز بعوض من الاثنين المتسابقين او غيرهما (لست كتأكدة)�لايجوز الا من جهة اجنبية�-------------------- �5/ يستثنى من جواز العارية �إعارة المسلم لكافر�عين لا نفع فيها�شابة لغير محرم�** جميع ما ذكر �-------------------------�6/ تعريف الغصب �** الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغيرحق�الاستيلاء على حق غيره قهرًا�الاستيلاء على غيره بغير حق �---------------------�7/ حكم الأيدي المترتبة على اليد الغاصبة�تضمن مطلقًا�** لا تضمن إلا إذا علمتبالغصب(لست متأكدة


----------------------�8/ عرف الفقهاء الشفعة بأنها�** استحقاق الشريكانتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليهالعقد�استحقاق اشريك انتزاع حصة شريكه بعوض�استحقاق الجار انتزاع حصة شريكه�------------------ �9/ إذا طالب المودع الوديعة وتأخر المودع في ردها فتلفت في يده�يضمن مطلقًا �لا يضمن�**لا يضمن إذا كان لعذر ويضمن فيما عداه �


10/ حكم قبول الوديعة �مستحب لمن كان غنيا�** مستحب لمن علم من نفسهالقدرة على حفظها�يكره





11/ حكم نقض الحمى�لا يجوز مطلقًا�لا يجوز إلابإذن الإمام�*يجوز غير حمى النبي صلى الله عليه وسلم�------------------------------------- �12/ حكم الالتقاط�لايجوز مطلقا �يجوز اذا كان يرده على الحاكم �** يجوز والافضل تركها �--------------------------------------�13/ حكم الضوال التي تمتنع من صغار السباع�**يحرمالتقاطها �يجوز لمن كان سيعرفها�يجوز لمن يردها للإمام �-------------------------------�14/ حضانة الملتقط�على من علم حاله من المسلمين�ولي امر المسلمين�** واجده إذا كان امين �ملتقطه امين كان او فاسقا�----------------------------------�15/ من شروط الوقف�على بر�الواقف جائز التصرف �ان يكون الموقف معينا �جميع ماذكر�أنا اخترت على بر �ونسيبة اختارت جميع ما ذكر�-----------------------------�16/ إذا كان الوقف بصيغة كنائية�يصح مطلقًا�لا ينعقد�** يصح إذا اقترنبنية �----------------------------�17/ صور الوقف النقدي�صورة محفظة لاقتراض �صورة صندوق لاستثمار �الصورة ودائع لاقتراض �جميع ماذكر **�-----------------�18/ الراجح أن الوقف إذا قلت منافعه�يصح بيعه مطلقًا�لا يصح بيعه�يصح إذا كان فيه مصلحةوبإذن القاضي(لست متأكدة)�نسيبة اختارت الأخيرة والله أعلم�-----------------------------�19/ الفرق بين الوقف والوصية �موضوع الوقف خاص بالمال فقط والوصية المال وغيره





الوقف لا يصح إلا في عين ينتفع بها مع بقاء أصلها والوصية أوسع�يصح الوقف بجميع المال والوصية مقيدة بالثلث�**جميع ما ذكر �-------------------------------�20/ يصح الوقف عل�بناء المساجد �مياه للشرب �تحجيج من لم يحج�جميع ماذكر ** �------------------------------------�21/ الناظر على الوقف �القيام يشؤون الوقف - صرف ريعه - .... ** جميع ما ذكر �---------------------------------------�22/ إذا أوقف على جماعة يمكن حصرهم�يصح الوقف على أغلبهم�يقف على أكثر الجمع�يجباستيعابهم**�---------------------�23/ التفضيل بين الاولاد�له الرجوع في العطية �يزيد المفضل �** الرجوع ان امكن أوبزيادةالمفضول ليتساوى مع الفاضل �24/ من المرض غير المخوف�وجع ضرس �زكام�صداع يسير �** جميع ما ذكر�-----------------------�25/ الوقف على تنوير القبور بدعة لاتجوز �لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ السراج للقبور - لأنه وسيلة للشرك - جميع ماذكر


اسئلة الطلاب فقه م5 1431هـ�***************�1/ الوقف يلزم بـ .....�القول �-----------�2/ الوقف يصح بـ ...�القول والفعل الدال�--------------�3/ حكم الوصية الواجبة �**حرام �------------�4/ العُمري�كأن تقول وهبتك طول عمرك أو عمري ......... �------------------�5/ حكم تعربف اللقطة في المسجد �حرام ** _ مكروه


6/ تصرفات الغاصب الحكميه :�1.بحل أو حرمه ، صحه او فساد�2.تصرفات من الغاصب تتعلق بذات العين المغتصبه بصحه او فساد.�3.تصرفات من الغاصب تتعلق بشيء خارج عن ذات العين المغتصبه بصحه او فساد.**�---------------------------------�7/ اذا وزع الوصي الوصيه على الورثه ولم يبق من الإرث شي فظهر دين فإنه :�أ - لايضمن ب- يضمن الورثه** ج - ؟؟ �------------------------�8/ تنعقد الإجارة بـ:�لفظ الإجارة فقط.�ما دل عليها قولا أو فعلا **.�





6/ تصرفات الغاصب الحكميه :�1.بحل أو حرمه ، صحه او فساد�2.تصرفات من الغاصب تتعلق بذات العين المغتصبه بصحه او فساد.�3.تصرفات من الغاصب تتعلق بشيء خارج عن ذات العين المغتصبه بصحه او فساد.**�---------------------------------�7/ اذا وزع الوصي الوصيه على الورثه ولم يبق من الإرث شي فظهر دين فإنه :�أ - لايضمن ب- يضمن الورثه** ج - ؟؟ �------------------------�8/ تنعقد الإجارة بـ:�لفظ الإجارة فقط.�ما دل عليها قولا أو فعلا **.�-------------------------�9 / حكم العارية :�مستحبة دائما�مباحة وتجب إذا كان غنيا�مستحبة وتجب إذا كان غنيا�مباحة وتجب إذا أضطر إليها** �---------------------�10/من أجر بهيمة زمنة الحمل فقد أنقض شرط :�شرط القدرة على التسليم�شرط اشتمال العين على منفعة**�شرط أباحة منافعها


--------------------�11/ من صور الوقف المشروعة :�أ- طلبة العلم ب- حلقات التحفيظ جـ- المساكين د- جميع ماذكر**�----------------------�س12/ أحياء الأرض الموات :�الأرض المنفكة عن الاختصاصات.�الأرض القريبة من العمران.�الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم.*** �---------------�س 13/ لا يجب تعريف اللقطة إذا:�لم تتبعه همة أوساط الناس ***.�تبعته همة أوساط الناس . �-----------------�14/ الشفعه تسقط اذا تبرع �بوقف - او صدقه - او هبه - جميع ماذكر**�---------------�س15/ تعريف الوقف :�حبس الأصل وتسبيل المنفعة.�---------------�16/ حكم عقد الإجارة�عقد الإجارة لازم من الطرفين ولا يفسخ من أحدهما إلا بإذن الآخر �17/ القاعده في الضمان :�أ.المثلي بمثله والقيمي بمثله إن وجد�ب.المثلي والقيمي كلاهما بقيمته.�ج.المثلي بمثله والقيمي بقيمته





----------------�س 18/ رجوع الأب فيما وهبه ولده :�أ.مالم تتعلق به حاجة الأبن .�ب.مالم يتعلق به حق غيره.�ج......�د.جميع ماذكر** .�--------------�19/الديون في التركة التي تقدم على الوصية:�الديون كلها.**....�الديون التي على الله....�الديون التي على العباد....�--------------�20/ يستثنى من جواز فسخ العاريه :��إعارة العبد المسلم للكافر�إذا أعار سفيتة في البحر **�------------





أسئلة من الأستاذ أثناء أحد اللقاءات الحية جزاه الله خيرًا**��1/ من شروط صحة الوقف �أن يكون الواقف جائز التصرف�أن يكون على معين�جميع ما ذكر��2/ إذا شرط في الوقف أن يرجع فيه متى شاء فالوقف والشرط�صحيح �باطل�مؤقت�معلق بالموت��3/ القول الصحيح في حكم الوقف على الورق النقدي �عدم الصحة�الكراهة�الصحة إن جرى بها تعامل الاناس�الصحة لغرض إقراضها أو الاتجار بها وصرف ربحها في مصارف الوقف


1. من شروط منفعة العين المعقود عليها في الإجارة:


أ) أن تكون المنفعة مباحةفقط





ب) أن تكون مباحة ومقدور على تسليمها


2. لا يجوز للمرأة أن تؤجرنفسها بعد عقد النكاح عليها مطلقا


أ) العبارة صحيحة


ب) العبارةخاطئة











3. الأجير المشترك هو:


أ) من قدر على نفعة بمدةمعلومة





ب)من قدر على نفعة بالعمل لا بالمدة





ج) من قدر على نفعة بمدة معلومةولشخص مخصوص


4. الغصب يقع علىالأموال ولا يقع على الإختصاصات


أ) العبارة صحيحة





ب) العبارةخاطئة


5. الحكم فيما لو تاجر الغاصب في العين المغصوبة


أ)أن يكون الربح بينه وبين المالك مناصفة


ب) أن يكون الربح للمالك لأنه نماء ماله


ج) يكونالربح للغاصب لأنه نتاج عمله


6. قاعدة الضمان في الإتلاف


أ) أنالمثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بمثله إن وجد


ب) أن المثلي والقيمي يضمن كليهمآبالقيمة


ج) أن المثلي يضمن بمثلة والقيمي يضمن بقيمته


7. الراجح في ثبوت الشفعة للجار:


أ) أنها لا تثبت مطلقا


ب) أنها تثبت له مطلقا


ج) تثبت للجارالقريب دون البعيد


د)يفرق بين الجار المشارك في بعض المرافق فتثبت له وغيرالمشارك فلا تثبت له�8. الأرض الموات هي�أ) الأرض التي لايملكها أحد�ب) الأرض المنفكة من الإختصاصات وملكالمعصوم�ج) الأرض الخالية من العمران�د) الأرض المنفكة عنالإختصاصات�9. موضع تعريف اللقطة يكون �أ) في مكان وجودها فقط�ب) عند إمام المسلمين ومن ينوب عنه�ج) في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد�10.حكم التقاط اللقيط �أ) فرض عين عند اقتدار الملتقط�ب) فرض كفاية�ج) يستحب التقاط اللقيط �11.عرف الفقهاء الوقف في الإصطلاح �أ) بذل المال للغير بدون عوض�ب) بذل جائز التصرف منفعة أصل لا تبقى عينها�ج) تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة�د)تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة للفقراء والمساكين فقط�12.مما لايصح الوقف عليه �أ) معابد الكفار �ب) كتب البدع�ج)طباعة الإنجيل�د) جميع ماذكر





.هل يلزم إخراج الوقف عن يد الواقف للزومة�أ) لايلزم إخراجة عن يده للزومه�ب) لا بد من إخراجة من يدة لكي يلزم �ج) يستحب إخراجة عن يدة ��14.حكم الوقف على الكفار :�أ) لايصح الوقف على الكفار مطلقا�ب) يصح الوقف على كافر معين�ج) يصح الوقف على الذميين فقط ��15.حكم بيع الوقف إذا لم تتعطل منافعة �أ) باطل فيه إشكال يصح البيع إن قلت منافعة ولم تتعطل�ب) موقوف�ج) صحيح��16.من الفروق بين الوقف والوصية �أ) الوقف لا يصح إلا في عين ينتفع بها مع بقاء عينها بإختلاف الوصية�ب) يجوز الوقف بجميع المال بخلاف الوصيه فهي مقيدة بالثلث�ج) الوقف عقد لازم من حين الوصية لا تلزم إلا بالموت�د)جميع ماذكر


17.المراد ببدل الوقف


أ)المال المستحق للوقف عوضا عن عين موقوفه بيعت بقصد استبدالها بعين أخرى


ب) المال المستحق للناظر


ج)المال المستحق للموقوف عليه


�18.إذا أعطى إخوانه عطية �أ) يجب العدل في العطية بينهم كالأولاد


ب)يجوز أن يعطي البعض ويحرم البعض


ج) لايجب العدل بينهم


د) يستحب العدل بينهم


19.من حق الأب أن يتصرف في مال ولدة غير متأكدة


أ) إذا كان بيع فيصح وفي غيرة لايصح


ب) يصح التصرف في مال ولده بجميع التصرف


ج) يصح أن يتصرف الأب فيما وهبه لولده مطلقا�د) لا يصح تصرف الاب فيما وهبه ولده قبل التملك مطلقا


20.المرض الممتد


السل في إبتدائه


صاحب مرض القلب بعد استقرار حالتة


الفالج في إنتهائه�جميع ماذكر





21.أركان الوصية


الموصي


الموصى به


الموصى له�جميع ماذكر


22.تلزم الوصية لغير معين


أ) من حين كتابة الوصية 


ب) تلزم من حين موت الموصي


ج) تلزم من حين قبول القاضي


�����


23.يشترط في الموصى له المعين





أ) أن يكون ممن يصح تملكة





ب) أن يكون معينا 





ج) جميع ماذكر 











23.يشترط في الموصى له المعين


أ) أن يكون ممن يصح تملكة


ب) أن يكون معينا


ج) جميع ماذكر


24.إذا أوصى بثلث مالة للمساكين وله أقارب مساكين غير وارثين


أ) فليس لهم من الثلث شيئ


ب) يدخلون في المساكين


ج) أقاربه أحق به


25.حكم الوصية بالكلب


أ) جائزة مطلقا


ب) لاتجوز مطلقا


ج) تجوز إذا كان مما يباح إقتناؤة ككلب الصيد


أسئلة الطلاب كتبها طلاب مستوى خامس للفصل الدراسي الأول عام 1431/1432 هـ�1-إذا غصب شخص عين قيمتها 100 ريال فإنه�- يأتي بمثلها�- عليه النقص والعين المغصوبة


-يردها على حالها�2-حكم أعارة العين المعارة�-يجوز إذا كانت لمن سينتفع بمنفعتها�- لايجوز الا باذن صاحبها


-لايجوز أعارتها مطلقا


-الضمان في العين المغصوبة فان المثلي بالمثلي والقيمي ايضا بالمثلي�-العبارة خاطئة�-العبارة صحيحة�4-الحكم في العين المغصوبة اذا اراد الغاصب ردها�-يعطيها الحاكم ويضمنها�يصرفها على الفقراء والمساكين ولا ضمان عليه


-يأكلها واذا وجد صاحبها فانه يضمنها�- يعطيها للحاكم أو يصرفها على الفقراء والمساكين واعمال البر واذا وجد صاحبها ضمنها له�5-اذا قال المودع بان العين المودعة قد تلفت بامر ظاهر فيقبل قوله بلا بينه�- العبارة صحيحة �- العبار خاطئة�6- أحياء الموات هو�-إحيائها بعد اذن الوالي�إحياء الخراب


لا يصح الا من مسلم دون الكافر�7 - مدة تعريف اللقطة�اسبوع�لاتحتاج لتعريف


حول كامل


- اذا اوقف شخص وقفا للإنترنت�يصح مطلقا�لا يجوز مطلقا


ينظر في خدمة الانترنت بحسب ماتستخدم فيه وما وقفها عليه


9- من ضوابط الوقف على الاسهم�أن تدخل في ملك الواقف�أن تكون شركة معروفة


ان تكون مباحة�جميع ماذكر








-إذا كانت الاجارة على اعمال القرب فانه�يجوز اذا كان نفعها متعدي�يجوز اذا كان نفعها قاصر�لاتجوز مطلقا�11-اذا ادعى في اللقيط اكثر من اب�يلحق بهما�يلحق بامه


يوخذ بقول القافه


12-الموصى اليه�هو من أوكل اليه تنفيذ الوصية�الموكل بتزويج البنات�المتبرع له بالمال بعد الموت�---�---�13-القول الراجح في وقف النقود�لايجوز وقفها مطلقا�يجوز اذا جرى بها تعامل الناس


يجوز اذا كان القصد تنميتها واقراضها


�14-يصح وقف المنقول ان امكن الانتفاع به مع بقاء عينه�العبارة صحيحة �العبارة خاطئة�15-اذا كان في صيغة الوقف لفظ يدل على عدم ادخال البنات او على ادخالهن فانه يوخذبه�العبارة خاطئة�العبارة صحيحة�16-الحكم في المال اللقيط �للملتقط�للحاكم


للقيط�17-إذا كانت الاجارة على اعمال القرب فانه�يجوز اذا كان نفعها متعدى�يجوز اذا كان نفعها قاصر


لاتجوز مطلقا


-اذا ادعى في اللقيط اكثر من اب�يلحق بهما�يلحق بامه


يوخذ بقول القافه


19-القول الراجح في وقف النقود�لايجوز وقفها مطلقا�يجوز اذا جرى بها تعامل الناس


يجوز اذا كان القصد تنميتها واقراضها�20-يصح وقف المنقول ان امكن الانتفاع به مع بقاء عينه�العبارة صحيحة�العبارة خاطئة�21 - للابن أن يطالب أباه:�* النفقة الواجبة�القرض�حاجة الابن








�22 - حكم هبة الكلب:�* صحيحة إذا جاز اقتنائه��23 - من شروط صحة الوقف أن يكون منجزا ، ولا يعلق إلا بالموت:�*عبارة صحيحة�عبارة خاطئة���24 - حكم إعارة العين المعارة:�* لايباح للمستعير إلا بإذن مالكها��25 - لا تصح إجارة الشمع لأن:�*كون المعقود عليه العين دون الأجزاء�كون المعقود عليه منفعة غير مقصودة�كون المعقود عليه غير مقدور على تسليمه





تنبيه هام 


الرجاء التأكد من الإجابات ومراجعة الأسئلة لأن هذه الحلول اجتهاد من الأخوة في الفصول الماضي


والله الموفق..,,





إضافة الأسئلة قام بها 


حاتم عودة


0557212779


Al-wee@hotmail.com
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